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 ن التلوث بالنفطلبيئة البحرية محماية الدولية ل ال

 عداد ا
 مجيد أبو صبيح ل عبد ال بتول جما 

   اشراف
 الدكتور بلال حسن الرواشدة

 الملخص 

الضوء على التلوث البحري من النفط ضمن الاتفاقيات الدولية ونستعرض أهم  راسة نلقي  في هذه الد 
تأثيره   ومدى  لخطورته  نظراً  البحري  التلوث  البحمصادر  البيئة  واعلى  خاص  بشكل  لبيئة رية 

للتلوث النفطي المستحدث، وتوضيح مبادئ لمسؤولية الدولية ومعالجتها  والانسان بشكل عام ومدى ا 
ومن خلال الدراسة نتحدث عن المسؤولية المترتبة بحق المنتهكين للبيئة البحرية،   ة الدولية.المسؤولي

رر الواقع على البيئة،  المتضرر عن الض  ن الدولي وتعويض والمسؤولية الجنائية والمدنية في القانو 
 جتمع والاقتصاد والحياة والبيئة. إلى تأثيرها السلبي على الم بالاضافة

ال في  تمو ونستعرض  النفط سنة  دراسة حرب  استهدفت خزانات  التي  لبنان  وبيان لأهم  2006ز  م 
ا الجمعية  ودور  النفطي  التلوث  من  للحد  اللبنانية  المالتشريعات  للأمم  التلعامة  وأيضاً  شريع  تحدة 

الع خليج  في حماية  ودورالأردني  الاقتصادية  المنطقة  البحرية    قبة  البيئة  لحماية  الملكية  الجمعية 
 طبيق القوانين الوطنية للحد من التلوث النفطي والتنسيق في ما بينها وإزالة الغموض.ومدى ت

ية بعد وقوع حادثة  تدابير الاحتراز تقوم بالاخذ بالحيث تم التوصل إلى أهم النتائج أن معظم الدول  
وليس   أواالتلوث  من  الأردن  ويعتبر  الاتفاقياقبلها،  على  المصادقة  على  عملت  التي  الدول  ت  ئل 

التلوث وايجاد الحل الفعلي لها.وتوصلت الدراسة إلى توصيات   للتقليل من حوادث  الدولية العاملة 
فط والتي قد تتسبب بالتلوث وفي  اخر الناقلة للناحتياطي من البو العمل بأخذ مبلغ مالي  كان أهامها:

محكمة خاصة    ة للتعويضض عن الخسائر. وأن يتم المل على انشاءحال حدوثه يعود المبلغ للدول
للشؤون البيئية وتوجد جهة للاختصاص القضائي للاستجابة الفورية بالنظر فيها وتمكين المواطنين  

 مع الانساني.  حق مشترك للمجت وؤلية باعتبارهان حق اقامة الدعوى المسم

 التلوث بالنفط ، البيئة البحرية ، الحماية الدولية للبيئة البحرية .ة :  كلمات المفتاحيال
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Abstract 

In this study we will shed light on the marine pollution caused by oil within international 

conventions. We will review the sources of marine pollution due to its seriousness and the 

extent of its impact on the marine environment in particular and on the environment and 

people in general and the extent of international responsibility in treatment of the new oil 

pollution and clarifying the principles of the international responsibility. 

We will talk through the study about the liability arising from violators of the marine 

environment, and the criminal and civil liability in international law and the compensation 

for the injured for damages caused to the environment, in addition to its negative impact on 

society, economy, life and the environment. 

In the study, we review the July War in Lebanon, which targeted the oil reservoirs in 2006, 

and show the most important Lebanese legislation to reduce oil pollution, the role of the 

United Nations General Assembly, as well as the Jordanian legislation in protecting the 

Gulf of Aqaba, the economic zone, the role of the Royal Society for the protection of the 

marine environment and the extent of application of national laws to reduce oil pollution 

and the coordination In between and to wave ambiguity. 

The most important results were reached, which is that most countries take precautionary 

measures after the occurrence of the pollution incident and not before. Jordan is one of the 

first countries that worked to ratify international conventions aiming to reduce pollution 

incidents and find an actual solution to such problem. 

The study found recommendations, the most important of which were: 

Taking a reserve amount from ships carrying oil and which may cause pollution, and pay 

such amount to the state as a compensation for losses in the event of such pollution, 

working on establishing a special court for environmental affairs, finding a body of judicial 

competence to immediately respond in the case and to enable citizens to file a case of 

responsibility as it is a common right of the human community. 

Keywords: oil pollution ,Marion environment , International maritime protection
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 الفصل الأول 
 ها ت  وأهمي   الدراسة   خلفية  

 أولا: المقدمة 

  كم  ل  وسخر    رزقاً لكم    مرات  الثَّ   من    فأخرج    ماءً   ماء  السَّ   من    ل  ز نوأ    والأرض    السماوات    الذي خلق    }اللهه 

 . (1) {الأنهار   لكم   ه وسخر  بأمر   في البحر   لتجري   الفلك  

وسر    الله    نعمةه   الماءه          الكرة    والحياة    البشرية    دوام    علينا  وجه  السائله   ،الأرضية    على    هذا 

 ئل  ساففي هذا ال  ،الحية  الكائنات    لجميع    الله    ها بأمر  ويمنحه   ،ه  وين  في تك  الحياة    الذي يحمله   ،العجيبه 

   ها.ل   ك الحياة   أسراره  تكمنه  ، ة  حوالرائ واللون   الطعم   مه يد ع

د    ، فلولا الماءه ر  تعالى على البش  الله    نعم    عظم  أ    من    ة  عمون  ة  الحيا  صله أ    الماءه           حياة    ت  لما وجه

الأرض   خير    قاحلةً   جرداء    ت  ولظلَّ   على  فمنافعه   لا  تعد    الماء    فيها،  تحصى  لا  على    وليس    ،ولا 

جميع  وإن       فقط  الحية    الكائنات   على  متلاز   والبيئةه   بشره وال  ،المخلوقات    ما  ويتعنصران  أثران  مان 

البعض ب ال   ،بعضهما  المحافظة    ملزم    نسانه لذلك  البيئة    في  تصيبه   ثاته فالملو     ،على    واء  اله  التي 

 .  مستودعاً للنفايات   الوقت   مع مرور    ت  والتي أصبح   ،ات  والمحيط  نهار  ها لل تصريفه  يتم   والتربة  

حقبة    اليوم    نحنه  تهدركه ت  شك  و  أ    زمنية    في     أن  على    ،حية  والص    ظيفة  النَّ   اه  المي  نقطة    قيمة     

  الناجمة    ضرار  يستهينه بالأ  رالبش    فإ نَّ   ،قة  الحقي  هذه    ن  م    ، وعلى الرغم  البترول    نقطة    غلى من  أ    تكون  

غير    مباشرة    رة  بصو   ت  كان    سواءً   ،الخاطئة    نشطة  الأ    بسبب    ،البحرية    والبيئة    المياه    تلوث    عن     أو 

 . طويلة   ثرها لسنوات  أ   متد  ي قد  التي و  ،شرةمبا

الرغم   تلوث  تؤد     طبيعية    مصادر    وجود    من    وعلى  إلى  أنَّ إلا    ،المياه    ي   التلوث    مصادر     

  العديد    ما أنَّ ولا سي     ،تلوث المياهكبر لالأ    صيب  النَّ   صاحبةه   إلا    ماهي  ،البشرية    طة  نشالأ    عن    الناتجة  
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الأ   يدركون    شخاص  من  يساهمون  فهم    ،المياه    ث  تلو    ورة  مدى خط  لا  التخل     لا    النفايات    من    ص  في 

 . ة  المائيَّ  حات  المسطَّ  ن  ها م  أو غير   الأنهار   هم في مياه  ت  خاصَّ 

أن    فكان    ،الجوانب    ة  كافَّ   ن  م    بالخطر    محفوفة    هرة  ظا   بره يهعت   المياه    تلوثه    تسليط    يتمَّ   لزاماً 

  ، للتلوث    متعددة    وجه  وهناك أ  لها،    جذرية    حلول    يجاد  إ    من    ن  التمك    أجل    ن  م    المشكلة    على هذه    الضوء  

التلوثه اه خطر  أ    من  أنَّ   ونجده  يحدثه   ،البحرية    للبيئة    النفطي    ،  و  أ    ،الناقلة    جنوح    ل  خلا  من    والذي 

  عملية    تكرار    لى نتيجة  إ    ضافة  ، وبالالبحار    في قاع    فط  الن     عن    التنقيب    أو عملياته   ،التصادم    حدوثه 

المتبقية  لحمولت    السفينة    تفريغ     الغير    عمال  الأ    من    وتعتبره   ،لميناء  ا  لىإ    الوصول    قبل    يت  الزَّ   من    ها 

البيئة    الضرره   يكونه   حيان  الأ    وفي بعض    يئة.للب   المنتهكة    وعة  المشر  وأحياناً    ،محلياً   نسان   وال على 

 .المجاورة   الدول   ره فتضر    للدولة   قليمية   الدود  لح ا خارج   ى يقع الضرره أخر 

على    صره تنح   فلا  ،البحرية    بالبيئة    الملوثات    من    العديده   ت  انتشر    ،الثانية    العالمية    الحرب    وبعد  

 لدولي    االقانون    ا فقهاءه و  سع    ،ضرار   الألتفاقم    ونتيجةً   ،عالمية    هي مشكلة    بل     فقط،ى الاقليمي   المستو 

سنة  المحروقات    ب  تسر    لمنع    المحاولات    ول  أ    فكانت    ،الدولية    المسؤولية    بوضع   ها  يله تفع   وتمَّ   1926 

للنفط    للإلقاء    والعقابه   نعه المها،  من    والهدفه   ،بالزيت    التلوث    بمنع    الخاصة  1954  سنة  ،العمدي 

  ها الاتفاقيات  التي تسعى إلي    ساسيةه  الأايةه . فالغالتلوث    من    حد   لل  الدولة    قبل    من    المتخذةه   والاجراءاته 

 ويض  والتع  المشروعية    وعدمه   ،والخطأ  المخاطرة    رية  كنظ  والحديثة    التقليدية    سس  الأه   وضع    من    الدولية  

 عادة الحال كما هو عليه.  وبمعنى آخر إ الدولي    في القانون   المحظورة   فعال  عن الأ  

الضَّ   عن    تعويض  ال  ولضمان     المتعلقة    حكام  الأ    لوضع    البحريةه   المنظمةه   ت  عمل    ،رر  هذا 

تعتبره   ،المدنية    بالمسؤولية   تكونه   ليدية  التق  كالجرائم    ت  ليس    فهي    ،المعقدة    واضيع  لما  من    والتي    ولا 

 عن    المسؤول    ده تحدي  يصعبه   الأحيان    وفي بعض    ،ه  نفس    بالتلوث    الصعوبةه   فتكمنه   ،الكافي  وضوح  الب

 ة.عدَّ  عوامل   وبفعل   عنصر   من   بأكثر    يقعه  قد   هه لأنَّ  ،التلوث  
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الموضوع    اختياره   فتمَّ    المتسببةه   الرئيسةه   والمصادره   ،البحري     التلوث    ة  ماهيَّ   لمناقشة    هذا 

تسب     ،النفطي     للتلوث   مدى    لبيان    الدولية    المسؤولية    دوره   حه وتوض     ،وبالغة    عميقة    خطار  أ    من    هه به وما 

 .العربي    في الوطن   التلوث   صور   وأهم   التلوث  وجود   المعتدي في حال سؤولية  م

 هاوأسئلت   راسة  الد ثانياا: مشكلة  

  ، الخاطئ  نساني    الط  شاالن    عن    الناجم    فط  بالن    البحرية    البيئة    ث  في تلو   الدراسة    مشكلةه   تكمنه  

 البحرية    للحوادث    نتيجةً   ،المقصود   والغير  أ  ا النفط  قايلب  السفن    تفريغ    من    المقصوده   لتلوثه ا  كان    سواء  

  م  قد  للت    ونتيجةً   ،ضارة    ها من مخلفات  عن    وما ينتجه   البحرية    ة  يئلبا  ستغلاله وا،  نفجار   أو ال لتصادم  أو ا

وأالظاهرةه   ت  تفاقم    والعلمي    كنولوجي  الت   ا  خطيرة    أبعاد    ذات    صبحت  ،    والحياة    البشري     لجنس  على 

 ل  والتوص    اهفي معالجت    الباحثون    يتعمق    لم    حديثة    ها مشكلة  ، ولكون  البحرية    للنشطة    ومعيقة    ،البحرية  

 والمواثيق    المؤتمرات    من خلال    ،الدولية    الحماية    ة  مدى فاعلي    تحديد  بـ  المتمثلةه لها و   شافية    لى حلول  إ  

 .ث  التلو   من   للوقاية   ابير  لتد وا جراءات  ها للإتنظيم  و  والاتفاقيات   الدولية  

 التالية:  التساؤلات   عن    جابة   للإراسةه الد   وتسعى هذه  

 ؟ حرية  الب البيئة   لتلوث   الدولية   المسؤولية   اعليةه ما مدى ف .1

 ؟ البحري    عن التلوث    المترتبةه  ما النتائجه  .2

 قليمية؟  ال عن الحدود   الخارج   ي   النفط التلوث   لمعالجة   الدوليةه  ما هي الحلوله  .3

 : الدراسة   ثالثاا: أهداف  

 خلال    من    والدولي     قليمي   ى المستوى العل   ة  البحري    البيئة    حماية    ة  كيفي    لتوضيح    الدراسةه   تهدفه 

  دولية  ال  للمسؤولية    الدولية    الأسس    وتوضيح    ،البحرية    للبيئة    أقصى حماية    لتحقيق    ة  الدولي    اقيات  تفالا

الة   لحماية   ل  التوص   أجل   ها من  ودور    : فع 

 . من النفط   البحري   للتلوث   النتائج   مدى خطورة   لبيان   .1
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 . النفطي    التلوث   من   قاية  لو ل الدولية   الاتفاقيات   من قبل   المتخذة   اءات  الاجر  تحديده  .2

الة    الدولية   الاتفاقيات   أبرز   بيانه  .3  .لنفطي   ا ث  لو  الت   من   للحد    الفع 

 التوصيات.  خلال    من   الملائمة   ل  الحلو  اقتراحه  .4

 . النفطي    ث  لو  الت   من   للحد    الدولية   المسؤولية   قصور   سبب   عن   الكشفه  .5

 . النفطي    البحري    للتلوث   المؤدية   العوامل   توضيحه  .6

 :الدراسة   رابعاا: أهمية  

أهميةه   تعتبره   ،نفط  بال    ث  التلو    من    ة  لبحري  ا  للبيئة    ة  الدولي    حماية  لل  الدراسة    تتجلى   من    والتي 

 . دولي  على المستوى ال يء  الشَّ  بعض    غامضةً  ولا تزاله  ،المستحدثة   المشكلات  

الفقه    ة  المقرر   الدولية    ة  المسؤولي  على أنواع    ف  وللتعر             ها من  مدى تطبيق    ومعرفة    ،الدولي     في 

 المسؤولية    وتحديد    ث  التلو    من    للحد     للمساهمة    تعويض  الو   العقوبات    إلى أنواع    ضافة  ، وبالل  و  الد    ل  ب  ق  

 أو غيرها. لدولة  أو ا الأفراد   المخاطبين من   للشخاص  

 الدراسة   خامساا: حدود  

   :ة  زماني حدود  

 ذا.إلى يومنا ه    1992لها لسنة و توكوبر   1969بروكسل منذ  اتفاقية   حول   هذه الدراسةه   ره تتمحو  -

 مكانية:  حدود  

 ث  للتلو    تتعرض    أن    ويمكنه   ، فط  للن    ناقلة    سفن    ها حركةه وعلى شواطئ    ،بحرية    بحدود    المتمتعةه   دوله ال  -

 . فطي   الن  

 : الدراسة   سادساا: محددات  

الدراسةه   صره تنح  يعتبره   ، فقط  النفطي     التلوث    تناول    لىع  هذه   مصادر    أخطر    من    والذي 

 . ة  البحريَّ  خرى للبيئة  أه  تلوث   بمصادر   الأخذ   ، ولم يتم  والبيئة   حار  على الب التلوث  
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 الدراسة: سابعاا: مصطلحات  

 United Nations Law)  1982  المتحدة عام    الأمم    في اتفاقية    ية  البحر   البيئة    تلوثه  -

of the Sea Convention اته بما في ذلك مصب   البحرية   في البيئة   الانسان   (: إدخاله 

  ينجم    أن    عنها أو يحتمله   تنجمه   أو طاقة    مواد    ،مباشرة  أو غير    مباشرة    بصورة    الانهار  

 البشريةه   ةه الصح    ضه وتهعر    ،البحرية    والحياة    ة  الحي    بالمواد    ر  را الأضمثل    مؤذية    عنها آثار  

صيده   البحرية    الأنشطة    وإعاقة    للخطار   ذلك  في   جه  و أ    من    ه  وغير    الأسماك    بما 

 للاستعمال    البحار    حياة    ة  قابلي    ة  نوعي    من    والحط    للبحار    وعة  المشر   الاستخدامات  

 .(1) الترويج   من   قلال  وال

   الدراسة: ة  ثامناا: منهجي  

  بحماية    المتعلقة    الدولية    الاتفاقيات    إلى تحليل    فتحتاجه   ا،ليً تحلي  اوصفيً   امنهجً   الدراسةه   ت  اتخذ   

  النقص    ها لبيان  تحليل    ومحاولةه   الدوليةه   ها الاتفاقياته نت  والتي تضم    ،بالنفط    من التلوث    ية  البحر   البيئة  

 .لوث  لتا من   ها للحد   في قصور  

 الدراسة:  تاسعاا: أدوات  

 م.  1982 البحار    لقانون  المتحدة    م  الأم  اتفاقيةه  -

 م. 1992م وبرتوكولها المعدل عام   1969بروكسل  اتفاقيةه  -

 م.  2001 الدولية   المسؤولية   عه مشرو  -

 م.   1973ماربول  اتفاقيةه  -

 
 . 1982م المتحدة .اتفاقية قانون البحار، الأم 1
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 راسة:للد   ظري   الن   طار  الإعاشراا: 

  ل  الأو   صل  بالف الدراسة   مة  ن يتعلقان بمقد  إلى فصلي   ضافة   بالفصول   ثة  لاث  الدراسةه  ستتضمنه         

 والتوصيات في الفصل الخامس. ها والخاتمةونتائج  

ها  ها وأهميته ها وأهادفه وأسئلته   الدراسة    ومشكلةه   عامة    مقدمة    ،ها الأول  في فصل    لدراسةه هذه ا  تناولت    حيثه 

والاطاره   ستخدمة  لما  والمصطلحاته   الدراسة    ومحدداته  و لموضوع    النظري     فيها،    السابقةه   اساته الدر ها 

 ها.وأدواته  الدراسة   ومنهجةه 

خه           ماهيَّ   الفصله   ص  ص   بينما  عن   التلوث    ومصادره   ،عام  بشكل    البحري     التلوث    ة  الثاني 

  . النفطي    ث  التلو   وقوع   في حال   المعالجة   ة  الدولي   الاتفاقيات   وأهم   النفطي   

 والأسسه   الدولية    المسؤولية    ودوره   من السفن    فريغ  والت  البحري     دم  اصعن الت    ث  تحد    الثالث    أما الفصله 

 .والمدنية   الجنائية   في المسؤولية   النفطي    عن التلوث    المترتبة   المسؤولية   اعه وأنو  ،والتقليديةه  الحديثةه 

الفصله           خه   الرابع    وأما  في  ص  ص   فقد  النفطي  التلوث  ا  لحالة  عن  الناجمة  لحرب لبنان 

  ، الثاني  وفي المبحث    ،الأول    في المبحث    المتفاقمة    المشكلة    لحل     المتخذة    الاجراءات    م، وأهم  2006

حماية  ودور    الأردنية    الوطنية    ات  التشريع  تناول   في  و التلوث    من    العقبة    خليج    ها   الخامس    الفصل  ، 

 والخاتمة.  والتوصيات   تائج  الن  تناول  

 السابقة:  ات  الدراسالحادي عشر: 

)  دراسةه  - الحما  ( اطروحةه 2010واعلي جمال،  أدكتوراه  البحرية من  للبيئة  القانونية   ار  خطية 

)  بشكل    التلوث   تلسماندراسة  عام  بكر  أبي  جامعة  الدراسةه   ،مقارنة(    القوانين    قارنت    هذه 

الاتفاقيات    الداخلية   إلبيان    ولية  الد   مع  البيئة  تلو    شكالية    الصعيدي    البحرية    ث    ي   قليمالا  ن  على 

 هذا التلوث.  خطورة   لتوضيح   والدولي   
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  النفطي     التلوث    سبابه  أوأهم    ،من النفط    الناتج    البحري     تلوث  في ال  ت  ص  دراستي: تخص    ما يميزه  -

 تلوث. وث  حد  في حالة   الدولية   الاتفاقيات   مدى معالجة   مع بيان  

، جامعة البيئة    الدولية في حماية    دكتوراه المسؤولية  ( اطروحةه 2017علواني امبارك )  دراسةه  -

د  السياسية،  والعلوم  الحقوق  كلية  خيضر،  المحمد  القوانين  مقارنة  الدولية راسة  مع  داخلية 

 ه.شكال   أبجميع   التلوث   ت  ها وتناول  معالجت  ومدى 

 جة  لمعال  الدولي    نون  القا  ومدى فاعلية    الدولية    ى الاتفاقيات  تي علدراس  ما يميز دراستي: تتركزه  -

 .ية  الدول الاتفاقيات   ق  وف   ة  سلبي   عنها من آثار   وما نتج   البحري    ث  التلو  

( رسالة ماجستير حماية البيئة في القانون الجزائري،  2016عبد الكريم )عبد اللاوي    دراسةه  -

ا كلية  بلقايد،  بكر  أبي  وتناول  جامعة  السياسية.  والعلوم    التلوث    أنواع    جميع    ت  لحقوق 

 . تلوث  ال من   للحد    الدولي    واتفاقها مع القانون   في القانون الجزائري   الدراسةه  ت  ص  ص   وخه 

يميزه  - هذه  دراستي    ما  منحصرة  أن    ،الدراسة    عن  التلوث    ها  القانون    النفطي     في  اهتمام  وبيان 

فاعلية    ،طي  النف  بالتلوث    الدولي   مدى    عة  الراد   العقوبات    ع  بوض   الجزائري    القانون    وبيان 

 رين. المتضر   تعويض    مكانية   إلى إضافة  للملوثين وبال
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 الفصل الثاني 

   : الدولية   التفاقيات   ه وأهم  ومصادر   النفطي   التلوث   مفهوم  
 في  سبباً  والتي قد تكونه  ،القديمة   الحديثة   شكلات  من الم بالنفط   البحري    التلوث   مشكلةه  ت  بات           

  ناعي  والص    جي  التكنولو   ر  ، وذلك نتيجةً للتطو  نقراض  ها للإ وتعرض  البحرية    والبيئة    نسان  ال   حياة    تهديد  

 ها. معالجت    التي يصعبه  من المشكلات   ت  والتي أصبح   ياة  لحا وتقدم  

الن  البحري     التلوث    لمفهوم    توضيح    عطاءه إ من الضروري      ،إيضاحاً   كثر  ولأ           اللغوية    احية  من 

مصادر    والتكلم    ة  والقانوني    ة  صطلاحي  وال ثم  في  طريق  مكافحت    طرق    ه،  عن  ، الدولية    فاقيات  الات  ه 

 . الوطنية   ، والتشريعات  ليمية  والأق

 البحري    التلوث   مفهوم   المبحث الأول: 

  الوطنية    شريعات  ها في الت ذكره   ادر  التي من الن  الحديثة    من المفاهيم    البحري     ث  التلو   مفهومه   يهعد         

اكتفىالدولية    والاتفاقيات   فقد  بذكر    ،  فق  البعض  التلوث  الأعم  لكون    ،طمعنى    جميع    يشمله والذي    ه 

 التلوث. أنواع  

 وث في اللغة التل المطلب الأول:

 غةل  في ال ث  التلو   تعريفه  المعنى اللغوي:

ث    عنه فيقاله   بما هو خارج    ط الشيء  ي خليعن  التلوث    نَّ ى أإل  ة تشيره غويَّ الل    المعاجم    نَّ إ        لوَّ

ث )أظور  من  لابن    العرب    في لسان    ه به، وقد جاء  الشيء خلط   ما خلطته ومرَّسته    كل    نَّ  في مادة لوَّ

ث   بالرمل    والجص    بالتين   الطينه   كما تلوث    هه فقد لثَّته ولوثت   :  الماء    ث  ولوَّ ها،  خ   لطَّ أي    ه بالطين  ثياب    ولوَّ

 .(1)(رهكدَّ 

 له معنيان الأول مادي والثاني معنوي:  أو هي كما يرى بعض الفقهاء
 

ث لسان العرب، دار احياء التراث العربي،  1  .  302، ص 12م، جزء  9919. مادة لوَّ
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المادي   - اخت  المعنى  م  شيء    أي    لاطه هو  عن  يؤثره   المادة    كونات  غريب  ويفسده   مما  ها  عليها 

 ين. في الط   والتلوث   الماء   كتلوث  

التغي  وأم   - ذلك  فهو  المعنوي  المعنى  ينتابه   ره ا  الفكر    اه ره فيكد     النفس    الذي  الروح  فيفسده   أو  أو    ه 

 .(1) هافيضر  

القرآن    وقد ورد        البح   الكريم    في    وهذا ملح    هه شرابه   غ  سائ  فرات    ب  ران هذا عذ  } وما يستوي 

  ه  لتبتغوا من فضل    فيه مواخر    رى الفلك  منه تأكلون لحماً طرياً وتستخرجون حليةً تلبسونها وت  أهجاج  

 .(2) كم تشكرون{ولعلَّ 

ها  بعض  ب  المتصلةه   ومنها العذبه   منها المالحه   ،أنواع    البحار    نَّ  أالحكيم    في القرآن    ر  ك  كما ذه         

 .(3)البعض 

من هذا  ه مأخوذاً  كأن    ونجاسة    عن دنس    أي    ،ث  لا يخلو من لو  الخهف     ويقال أيضاً باطنه        

لوث  ومن بينهم  شر    ه  أي  طه   وعداوة  مالكب    ب  ل  أو  وعن  إ  حقد،  القسامة  لوثة  في  هناك  كان  ذا 

في    مةً هناك علا  وثة أن يكون  استحلف الأولياء خمسين يميناً واقتصَّ من المدعي عليه. قال: واللَّ 

سترخاء  . وأما اللوثة بالفم: الاها من الأول بزيادة الهاءوكأنَّ   ظاهرةً   هناك عداوةً   ه أو تكون  بعين    واحد  

 .(4) لسانوالحبسة في ال  

  بما كسب    والبحر    في البر     الفساده   وم: }ظهر  وجل في سورة الر    عز    الخالق    في قول    ر  ك  ذه ا  كم       

 .(5) هم يرجعون{وا لعلَّ الذي عمله  هم بعضه اس ليذيق  دي الن  يأ

 
 . 95م، دار الفجر، مصر ص 1999منظور اسلامي،  ايا البيئة من. حجاب محمد خير ، التلوث وحماية البيئة وقض 1
 (. 12. القرآن الكريم، سورة فاطر، آية )  2
 تفسير الطبري.  .  3
 . 250، ص 9791مام اللغوي ابن الفتح ناصر الدين المطرزي، معجم المغرب في ترتيب العرب، . الأ 4
 . 41. القرآن الكريم، سورة الروم، آية   5
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في   المتمثل    البركات    ومحقه   قه ر  والغ    قه الحر    ،كريمةية الفي الآ  معنى الفساد    العلماءه   ر  فقد فسَّ        

 .(1)من التلوث   أدق   ه  كون  ل   الفساد   لفظه  ل  م  ع  وقد استه  البحار   تلوث  

 المعنى الصطلاحي المطلب الثاني: 

  ياه  الم   في نوعية    أو فساد    تلاف  ، إحداثه إاصطلاحاً   البحري     ثه تلو ال  ف  فقد عهر     صطلاحي:المعنى ال

من    مؤذيةً   نتائج    تؤدي إلى خلق    جة  أو بأخرى لدر   صورة  يكولوجي ب ها الأنظام    مما يؤدي إلى تدهور  

أبيولوجي    أو حراري    فيزيائي    مباشر    أو غير    فيزيائي     مباشر    ر  تغي    فهو كل    ،المياه    استخدام   أو   ي   

الةً   ر   عنها مخاطينتجه   بطريقة  البحرية    البيئة    أجزاء    من    جزء    لخصائص كلَّ   شعاعي   إنشاط     تؤثره   فع 

 .(2) الأخرى  الحيَّة   اهية  لرفوا من  والأ   ة  لصح  على ا

التع        الحلو: وجوده فها  التي عر    دة  الجي    ريفات  ومن  البيئة    طاقة  أو    مادة    أيَّ   ماجد راغب    في 

ه  في أمن    أو الانسان    بالكائنات   ار  ر ضها بما من شأنه الها أو زمان  تها أو في مكان  كيفيَّ   يغيره  ية  الطبيع 

 .(3) هه أو راحت  ت  أو صح  

ضمن          ورد    ومن  ق    ما  بأن  1961  العالمية    الصحة    ل  ب  من  يعتبره م  ملوثاً    ه  المائي  المجرى 

  نسان   ال نشاط    بسبب    مباشرة    أو غير    مباشرة    ه بطريقة  حالت    ه، أو كتغير  ناصر  ع  تركيب    عندما يغيره 

 .(4) لها المخصصة   بيعية  لطا للاستعمالات   صلاحية    أقلَّ  هذه المياهه   حه صبت حيثه 

أن    التعريفات    ومن جملة          يؤدي    البيئة    في أنظمة    الانسان    عن تدخل    ناتج    ر  تغي    ه كل  أيضاً 

ضرر  إل الكائنات    ى  بشكل  حيَّ ال  على  غير    مباشر    ة  ويشمله   أو   ربة  والت  والهواء    الماء    مباشر، 

والغذاء  
 (5). 

 
 كثير. . تفسير ابن  1
 . 76م، دار الفكر الجامعي، مصر، ص 2011ي خالد مصطفى ، الجوانب القانونية لحماية البيئة من التلوث، . فهم 2
 . 41، مصر، ص  م2004د راغب ، قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة، دار الجامعة الجديدة، . الحلو ماج 3
اطروحة دكتوراة كلية القوق الجامعية ، المنصورة،   دراسة مقارنة  م،2009. الألفي عادل ماهر، الحماية الجنائية للبيئة  4

 . 155ص 
 . 13، ص  1طبعة   م،1999. الظاهر خالد، قانون حماية البيئة في الأردن،  5
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 نوني المفهوم القا  المطلب الثالث:

وضع    القانون    فقهاءه   اختلف   أنواع    التلوث    لكون    البحري     للتلوث    دقيق    وصف    في  لجميع  شامل 

 م للتلوث  1982البحار لعام    المتحدة لقانون    مم  الأ  في اتفاقية    ت  ورد    التي  التعريفات    التلوث فمن أهم  

  أو غير    مباشرة    بصورة    الانهار    ك مصاب  بما في ذل  ة  البحري  في البيئة     الانسان    دخاله ه إبأن    :البحري  

ينجمه   ،أو طاقة  لمواد    مباشرة   أو يحتمله   التي  تنجم    عنها  آثار    أن    الأنشطة    ةه عاد ، وإ الاخطار    عنها 

  من نوعية    والحط    ، ر  بحالل  المشروعة    الاستخدام    من أوجه    وغيره    الأسماك    ي ذلك صيده ا ف بم  البحرية  

 .(1) من الترويج   ل  والاقلا  للاستعمال   مياه البحر   قابلية  

 ، ولي  الد   ها المجتمعه م والتي أقرَّ 1958جينيف المعقودة في    اتفاقيةه    تعط  آخر لم    وفي حين          

 ه هذا الموضوعه وما يستحق    ،البحرية    البيئة    لتلوث    لازمة  ال    ة  الأهميَّ   العالم    دول    عظمه عليها م  ت  وصادق  

اهتمام   جا  من  لوضع  ودعوته   ،ة  البحري    البيئة    تلوث    بمنع    العالم    دول    يطالبه   بنص     ت  ء  فقد   ها 

 .(2) البحريَّ  ث  التلو لنا  ف  تهعر     ها لم  كن  ول ،البحرية   البيئة   لحماية   لازمة  ال   التشريعات  

التعريفات          المادة  1969  دة  في معاه  ت  التي ورد    ومن  السادسة  م من  الفقرة   رره ض  ،الأولى 

  أو القاء    عن تسرب    الناتج    التلوث    بسبب    يقعه   ،السفينة    خارج    ضرر    أو أي    خسارة    ي  يعني أ  التلوث  

 .(3) ءلقاثل هذا التسرب أو ال مأينما يحدثه  المحروقات  

  للبيئة    المتحدة    الأمم    مؤتمر    ضمن    ر  البحا  من تلوث    الحكومي    العمل    مجموعةه   ت  وقد وضع         

  مباشر    بطريق    الانسان    دخاله : هو إالتلوث    ذي جاء بأنَّ م، وال1972عام  في استوكهولم    نية  الانسا 

غير   لمواد     أو  طاقة    مباشر  البيئ  أو  البحري  في  كالأضارة    آثار  لها    ويكونه   ،ةة  ته   ضرار      لحقه التي 

 
 لرابعة، البند الثاني. م، المادة الأولى الفقرة ا1982. اتفاقية قانون البحار  1
2  .460-ST/ LEG/ SE.B119 (1980) PP.459 
 . 226م. القانون البحري والجوي منشورات الحلبي الحقوقية، ص 2003فريد، الفقي محمد السيد، العريني محمد  .  3
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من    قلال  ه والاستخدام    نظر    من وجهة    البحر    مياه    خواص     فساده  أو إيد  لصا  ضه ة أو تعر  الحي    بالموارد  

 .(1)همنافذ  

 7المادة ) ضمن ع الأردني  فالمشر    الوطنية    في التشريعات    ت  التي قد ورد   التعريفات   ا من بعض  أم    

  مواد     أيَّ   اله خد ه إ: بأن  ث البحري  تعريف التلو  م(:  1971سنة    -21-حة العامة رقم  من قانون الص 

  بالبيئة    ا ضرارً أعنه    تنجمه   قصد    أو بغير    فيها بقصد    اهتزاز    أو احداثه   ا ه أو طرح    البحرية    في البيئة  

 .(2) نسان والة  البحري  

  أو طاقة    مواد     أيَّ   دخاله ه إبأن    :م عهر  فت 1994الرابعة لسنة    ي المادة  ف  المصري     أما في القانون       

  ده أو يهد    ،ةالحي    بالموارد    اعنها ضررً   وينتجه أو غير مباشرة    مباشرة    رادية   إبطريقة    ية  مائال  في البيئة  

قه أو يه   نسان   ال صحة     أو يفسده   السياحية    والأنشطة    الأسماك    بما في ذلك صيده   ،المائية    الأنشطة    عو  

 .(3) هامن خواص    بها ويغيره  من التمتع   أو ينتقصه  ،للاستعمال   البحر   ماء   ة  يَّ صلاح

  كتعريف    ها المتواضع  رأي    الباحثةه   مه قد   ته   ،المستقل    وني  قانال  مها الفقهه قدَّ   التي  التعريفات    وفي ضوء       

ا  مم    الطبيعة    أو بفعل    ،نسان   ال بفعل    اء  سو   ة  البحريَّ   ي البيئة  ف  موادَّ   أيَّ   : هو طرحه البحري     ث  للتلو    عام  

 نقراض.بالا  ةً د مهدَّ  ة  البحريَّ  الكائنات   ويجعله  ة  البحريَّ  البيئة   في خواص    ر  ي إلى ت غي  يؤد  

 
 . 24توزيع، ص م،  تلوث البحار النفطي الملاحي في القانون الدولي، دار الحامد للنشر وال2011. الخالدي ايناس،  1
 م، البيئة البحرية. 2005 -23عدل رقم جب النظام الم. نظام حماية البيئة البحرية والسواحل وتعديلاته بمو 2
 .   4، المادة 1991، 4. القانون المصري لحماية البيئة، قانون رقم  3
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 الثاني:   المبحث

 . ه  مكافحت   ق  ر  وط   فط  بالن    البحار   تلوث   مصادر  

 : البحري    ث  التلو   المطلب الأول: مصادر  

  الانسانه  يكونه   حيثه  ،عليها ؤثره التي ت ثات  من الملو   للعديد   نسان   البفعل    البحريةه  البيئةه  تتعرضه      

السببه  إ  باشره الم  هو  الوسط    ثات  ملو ال  دخال  في  التعاريف  البحري     إلى  وفي  في   الذكر    السابقة    ، 

لم  ن  ولك  التلوث    مصادر    بعضه   ت  ذكر    البحري     التلوث   تغط   ها  كل      يمكنه   ،التلوث    حالات    لنا    لذلك 

ت عليه المواد )ن  م   من خلال    التلوث    مصادر    استخلاصه    اتفاقية  ( من  212( إلى المادة )207نص 

  من أنشطة   الناشئة   التلوث   مصادر   على أنَّ   ت  والتي نصَّ  ،م1982لعام  البحار   دة لقانون  متحال الأمم  

أ    الناشئ    التلوث  و   البحر    قاع    تخص   المنطقة    طة  نشعن  طريق    الناشئ    والتلوث    في  ال عن    غراق   

الأبيض المتوسط    البحر    حماية    نة بشأن  شلو بر   اتفاقيةه   ت  ها كما وضع  أو من خلال    السفن  ن  م  والتلوث  

 (:8( إلى المادة )5في المواد ) من التلوث  

ث   مصادر   أربعة    وهي:   للتلو 

 والطائرات. سفن  من ال الفضلات   ن القاء  م الناجمه  التلوثه  .1

 غلالها. استة و الجوفي   التصريف   من عملية   الناجمه  التلوثه  .2

 ة. ياحي  والمنشآت الس نهار  في الأ من التصريف   الناجمه  التلوثه  .3

 .(1) أراضيها ضمن حدود   واقع   عن نشاط   الناجمه  التلوثه  .4

  ث فتنقسمه التلو    نسبة    حسب  لآخر ب  من مصدر    تختلفه   هافأن    متعددة    البحري     التلوث    مصادر    وبما أنَّ 

 ن: إلى قسمي   التلوث   مصادره 

 
ار الفكر الجامعي، مصر، بدون  ، د2011خالد مصطفى، الجوانب القانونية لحماية البيئة البحرية من التلوث، . فهمي   1

 . 88طبعة، ص 
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 الأول:  القسم   -

   -أنواع:  الملوثات وهي أربعةه  نوع   بحسب   مصادر  

 الجرثومية. ته الملوثا .1

 الكيميائية.  الملوثاته  .2

 . الاشعاعيةه  الملوثاته  .3

 .الحراريةه  الملوثاته  .4

 أما القسم الثاني:   -

 أنواع:  ثةه وهي ثلا التلوث   مصدر   بحسب   مصادر  

 ة. أرضي   من مصادر   الناجمه  التلوثه  .1

 ة.بحري   من مصادر   الناجمه  التلوثه  .2

 ث.و  ة التلعملي   بحسب   الملوثاته  .3

 التلوث   نسبة   حسب   يلي: ملوثات  يما ها ف وسنستعرضه 

 فات  آت، كمخل  المنش   يأتي من مختلف    الجرثوميةه   هذه الملوثاته   مصدره :  الجرثومية    الملوثات   .1

وغالباً ما    الأنهار  رمى في البحار و التي ته   والقمامة    ، والنفايات  ، والفضلات  صحي   ال  الصرف  

برشلونة الذي    في مؤتمر    لقد جاء  واطئ، و من الش  على مقربة    هذه النفايات   مصاب    تكونه 

المتحدة   برنامج الأمم  إليه  بالتعاون مع عدد  1975دعا  الوكالات    م    حيث أنَّ   لية  الدو   من 

 . (1)هاى في مياه  المتوسط وتهلق الأبيض   على شواطئ البحر   تقعه  ساحلية   ينة  ين مد وعشر  مئةً 

تلجأه         معالجة    حيث  القائ    حي  الص  الصرف    مياه    إلى  البحر  قبل  في    باستخدام    ها 

  ها قد تكونه المعتادة، ولكن    الصحي    الصرف    فتقضي بذلك على ملوثات    والمطهرات    المبيدات  
 

 .   245سابق، ص  الحلو ماجد راغب، مرجع  1
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 بوسيلة    نسان  لاا  إلى طعام    وتتسربه   بعض المبيدات والمطهرات لا تتحلله   لأنَّ   ةً خطور   أشد  

 .(1)ه  على صحت   أو بأخرى وتؤثره 

الصناعات    مصدر    رد    يمكنه   :ائية  الكيمي  الملوثات   .2 إلى  الكيميائية  الملوثات    المعدنية    هذه 

 التخلصه   لا يمكنه   وحمضية    معدنية    يونات  توي على أ تح منها تحاليل    عن الكثير    التي ينجمه 

محطات   بواسطة  ته ية  التقليد   التصفية    منها  وبالتالي  البحر  ،  في  مباشرة  هذه    رمى  ومن 

 نَّ الرصاص، والزرنيخ وكان للاعتقاد أحمض الكبريت، النحاس، الزئبق،    ة  الضار    الملوثات  

المعادن   قاع     تتسربه   هذه  أن  إلا    البحار  في  أ   أ لميةه الع  الأبحاثه   ت  ثبت  ه  أنواع    نَّ   من    هناك 

تحويل   على  القدرة  لها  مركبات    الزئبق    بات  مرك  البكتيريا  الأحي  تصله   سامة    إلى    اء  إلى 

  كبيرة    أضرار    حداث   في إالملوثة    هذه الموادَّ   أخطاره   ة، وتتمثله سام    وهي مواد    قة  الدقي  البحرية  

لها مما يؤدي وهذا خلال عملية تحل    ،ةالبحري    الموجودة في البيئة    ت  والنباتا  ة  الحي    بالكائنات  

نسان  ال  ة  يرها على صح  تأث  إلى  ضافة  ة بالالهام    الطبيعية    من الموارد    نسان   ال إلى حرمان  

أثبت   أنَّ  الت  وحياته، وقد  لقى وته   طرحه ته   الكيميائية    من المواد  هائلة     ات  كمي    ه يوجده حصائيات 

 . (2) المتوسط الأبيض   بحر  في ال

  1984ديسمبر عام    2ي  ال في الهند فوبب   مدينةه كارثةه   الكيميائي     التلوث    حوادث    شهر  ومن أ      

 مبيد حشري  ام المستخدم في تصنيع  غاز ) أيوسينات الميثل( الس    يج  صهر  انفجار    ثر  ى أم، وذلك عل

  أجهزة    صلاح  بأعمال  صيانة  وإ  القيام    أثناء    ، كيةلأمرييونيون كاربيد ا  لشركة    التابعة    حدى المصانع  بإ

أد    ،والتخزين    صنيع  الت   البعض   وهم    البعض    إلى وفاة    ى مما    الآخر وهو يحاوله   نائمون، كما توفي 

  في العين    شديدة    ألف فرد بالتهابات    800000  صابة  فضلًا عن إ  ة  الحديدي    ة  سك    ة  إلى محط    الهرب  

 
يع،  م، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوز 1994. حداد سليم، التنظيم القانوني للبحر والأمن القومي العربي،  1

 . 92، ص 1لبنان، ط 
 . 91؟ حداد سليم، مرجع سابق، ص  2
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إر  وقهد     ،والحنجرة   ألفي    بأكثر    ت  الوفيا  جمالي عدده   السي  25  حالة، كما أنَّ   من   الحوامل    دات  % من 

 م أقلَّ هه ين كان وزنه المواليد الآخر   % من30اً، ونحو  واتأم  أطفالهنَّ   ن  لهذا الغاز ولد    ن  للاتي تعرض  ا  

الطبيعي   من الوزن  
 (1). 

، النووية    ة  طاقال  من خطورة    الملوثات    هذا النوع من  تنطوي خطورةه   :ة  الشعاعي    الملوثات    .3

من   التي تنتقله   ضراره ، وكذلك الأة  البحري    لاحياء  على ا  الخطورة    بالغة    ضرار   أه من  به وما تسب   

للبيئة  عمال  ستا  جراء    البشر   النشاطات    ة  البحري    ها  ومصدره المختلفة    في  الملوثات   ،   ، هذه 

 .(2)ات  والمحيط  رمى في البحار  التي ته  ةه الذري   والنفاياته  المخلفاته 

  وأيضاً جرَّاء    ،عالي البحار  رمى في أ  التي ته   المشعة    على بقايا المواد     ةه المحتوي    وكذلك البراميله 

على    حدث    وأهم    ،ة  البحري    في البيئة    ضراراً بالغةً  أثه حد  ها ته مؤخراً أن    حيث ثبت    ،فيها  ة  الذري    التجارب  

الن   استذلك  بين  وفرنسا،زاع  ونيوزلندا  جهة    راليا  حول  أه   ومن  في  الفرنسي    ة  النووي    التجارب    خرى  ة 

أعالي البحار بما    ة  حري  في  ها  تمسه حقَّ   جارب  هذه الت  نَّ هادي إذا اعتبرت هاتان الدولتان أال  المحيط  

إلى   ضافة  بال  هاعماق   وأ البحار    موارد    واستغلال    استكشاف    وحرية    والتحليق    الملاحة    في ذلك حرية  

ياح الر    بفعل    بعيدة    إلى مسافات    الذري     الغبار    انتشار    قليمها بسبب   إلى إة  الذري    شعاعات  ل  اوصول  
(3) . 

الص    العديد    نَّ أ  نجده   :الحراري    التلوث   .4 الكهربائية    ات  ومحط    ناعات  من  إلى   تحتاجه   القوى 

المياه    هائلة    كميات   تسريبه وي  ،وليد الت    غراض   لأمن  المياه    جري  البحر    اخنة  الس    هذه   ،إلى 

تكونه  المياه    حرارة    بدرجة    وهي  بالتلو  وهذا ما يسم    ،المحيطة    أعلى من  ا كم  ،الحراري     ث  ى 

إلى  بال  تكونه   ،المرتفعة    المياه    حرارة  ضافة  مواد     فقد  على  خطر    تزيده   سامة    تحتوي    من 
 

الكويت، ص  ابع السياسة، ، مط152م، التلوث مشكلة العصر، سلسلة عالم المعرفة العدد 1990دحت، . اسلام أحمد م 1
128 - 129 . 

 . 43درية، ص  . جمل أحمد محمود، حماية البيئة البحرية من التلوث، دار المعارف للنشر، بدون طبعة، الاسكن  2
 . 93. حداد سليم، مرجع سابق، ص  3



17 

 

ذ   ينجمه   حيثه   ،الحراري     ث  لو  الت   استهلاك  عن  ثم    ،سجينالاكمن    متزايد    لك    هبوطه   ومن 

وهذا ما   ،المرتفعة    الحرارة    أكبر عند فصل    الحراري     وث  التل  آثاره   وتكونه   ،في الماء    التركيز  

إل هلاك  يؤدي  نتيجةً الأه   ة  البحري    والأحياء    الأسماك    ى    مياه    حرارة    درجة    لارتفاع    خرى 

 . (1) البحار  

 التلوث:  مصدر   بحسب   الملوثات  

 ، وهي نوعان:لبحار  التي تقام في ا المختلفة   ه من الأنشطة  مصدر   بحسب   التلوث   دره مصا تعد  

 . بحرية   من مصادر   لتلوثه وا،  أرضية   من مصادر   التلوثه 

 مصادر    هو أقدمه   ،الأرض    من سطح    البحرية    البيئة    تلوثه   يهعد    : أرضية    من مصادر    التلوث   .1

 شاطات  الن    من مخلفات    للتخلص    عن وسيلة    نسان   الخصوصاً مع بحث    ،ري   البح  التلوث  

من تلك   للتخلص    مكان    فضله هي أ  للبحار    الشاسعة    المساحات    أنَّ   فوجد    ،الأرض    على وجه  

الاعتقاد   مع  خصوصاً  بأنَّ   الكبير    النفايات،  سائداً  كان  تنظيف    قادرةً   البحار    الذي    على 

 .(2) وسعها انتشاراً وأ   ة  الأرضي   ثات  الملو   من أكثر   الصحي    رف  الص   مياهه  عد  . وته هاها بنفس   نفس  

بعض    عن صناعة    اتجة  لنا  الكيماوية    يات  ا فمن الن    التخلص    مشكلة    هذا الاستخدامه   يصاحبه 

 مشاكل  من    الأخرى التي تزيده   الضارة    والمواد     موم  من الس    طنان   من الأ ملايين    وتوجده   المواد   

ها، ذات    د   بح  مشكلةً   أصبحت    الضارة    النفايات    من هذه    والتخلصه   ،كل عام  البحري     ث  التلو  

في المناطق    الاستهلاكية    عن النشاطات    تجة  النا  والمخلفات    ة  والقمام  الصلبة    الموادَّ   كما أنَّ 

الملوثات    ،ة  الساحلي   البحر  ته   ،خرى الأه   وجميع  في  تص  ،مباشرةً   رمى  طريق    له أو  عن   إليه 

 وما يتسربه   على السواحل    المقامة    نفط  بال    ة  الخاص    وكذلك مصافي التكرار    والأمطار    ر  الأنها

 
حلب لبنان، ، منشورات  0092اية البيئة في ضوء الشريعة والقانون والادارة والتربية والاعلام، . الشيخلي عبد القادر، حم 1

 . 113، ص 1طبعة 
 . 40. الجمل أحمد محمود، مرجع سابق، ص  2
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  المنسكبة    فط  الن    ةه كمي    ت  ر  البترولية، حيث قد     للمواد     شحن  الو   التفريغ    ليات  عمب  القيام    منها أثناء  

 .(1) طن سنوياً   3.45حاولي ب ة  الأرضي   من المصادر   ة  البحري   في البيئة  

في   التي تمارسه   الأنشطة  ن  م  التي تنجمه   : وهي الملوثاته بحرية  من مصادر    الناتج    التلوث   .2

 وهي: الطبيعة   نسان أو بفعل   العن ارادة   خارج   بفعل  و  أ اهمال    نتيجة    نه التي قد تكو  البحار  

إالناجم    التلوث   (أ البحاالن    أو تصريف    غراق   من   متعمد    وهي تصريف    :غراقه ال  :رفايات في 

أو الأرصفة أو غير ذلك من   ئرات  أو الطا  أو المواد الأخرى من السفن    ،للفضلات   في البحر  

الاص إالتركيبات  تؤدي  التي  تلويث  طناعية  بالبيئة    لى  عن    البحرية    عمدي  الناتج  والتلوث 

ويه تلك  لما تحت نظراً    ،الخطيرة    لوثات  الم  من أنواع    يهعد    في البحار    النفايات    وتصريف    الاغراق  

خواصَّ  من  وبيولجية  النفايات  وكيميائية  تأثير    فيزيائية  الوسط    ضار     ذات   ، البحري    على 

البيئة    بالاغراق    التلوث  وتأثير   لطبيعة    يتفاوته   ،البحرية    على  تمَّ الملوث    المادة    تبعاً  التي    ة 

وهي    ،ةة أو مشع  سام    واد  ها مالبحرية من حيث كون  غراقها أو تصريفها أو دفنها في المياه  إ 

أثرها    أنَّ   ماك  البحرية    الحياة    كافة صور    وتدم  ره   ،حار  لبا  مياه    على صلاحية    ها تؤثره في مجمل  

  من منظقة    ر  المدم     ناقلًا أثر الخطر    ،لآخر في البحار  من مكان    ة  البحري    التيارات    بفعل    له ينتق

 .(2) البحرية    البيئة   إلى أخرى من مناطق  

بواسطة    تزايد حركة النقل    ل  خلا  من  ،من التلوث    وعه هذا الن    ظهر    :ن السفن  م  الناتج    التلوث    -ب

الثو   بدأت  التي    فن  الس    ،البحار    تخوضه   عملاقة    كمنشآت    ، والتكنولوجية  ة  العلمي    رة  من خلال 

  اختلاط   نَّ ؛ لأ حري   الب بالوسط   التي تؤثره  الطاقة أو غيره من وسائل   في سيرها بالنفط   وتستعينه 

 .(3) ةالمائيَّ  ظم  والن    الطبيعي    والوسط   ئي   البي بالتوازن   تضر   بهذه المواد   النفط  

 
 . 245. الجمل أحمد محمود، مرجع سابق، ص  1
 . 40الجمل أحمد محمود، مرجع سابق، ص .  2
 . 92، ص م، دار الفكر الجامعي، بدون طبعة2011نية لحماية البيئة من التلوث، . فهمي خالد مصطفى، الجوانب القانو 3
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التلو   ويحدثه  الكوارث    ثه هذا  خلال  يحدثه   تصادم  العن    الناتجة    ة  البحري    من  السفن    الذي    بين 

انسكابات    يترتبه وما    ،ة  البحري    والمنشآت    والناقلات   من  يحدثه   ،هائلة    نفطية    عليه  من   كما  أيضاً 

يقو   التفريغات    خلال   البحر    ة  الضار    المواد     لبعض    فن  الس    انه بها رب    مه التي   ة  البحري  الرحلة  أثناء    ،في 

تنظيف    ،حي  الص    رف  الص    مياه    كتصريف   مخلفات    فينة  الس    أو  الش  من   كالحيوانات    حنات  ابعض 

تعلميات    ،ة  الحي   عن  وصول    سلطات    نزولًا  قبل  حدود  دخول  و   هاالموانئ،  الاالميناء    ها  أو  اد عد ست  

  حن  الش    عن عمليات    فه ما يتخل    صريف  لت  أو   ، المنقولة    حنة  للش  التالي عقب التفريغ    حن  الش    لعمليات  

 .(1) ضارة   في مواد   المتمثلة   للبضائع   بالنسبة   ها خاصة  وأن   ،والتفريغ  

 من المواد     لة  ائه  بثروات    البحار    قيعانه   تزخره   :البحار    قاع    استغلال    شطة  أن  من  الناجم    جـ( التلوث  

ال  الطبيعية   أغرت  و والمعادن،  لاستكشافها  التقد  نسان  بعد   ،التكنولوجي    العلمي     م  خصوصاً 

ر   ة  ة الهائلالثروات النفطي    وخاصةً   ،من ثروات    البحار    ا في قاع  عم    الكشف    نسان   للإالذي يسَّ

بهاالموجو  نجده   ،دة  بحثاً    قاع    ثروات    لال  التي تجري لاستغ  الأنشطة    معظم    أنَّ   لذلك  البحار 

النفط     البحرية    فط  الن    والاستغلال بحقول    الكشف    في عمليات    عن هذا التوسع    نجم  وقد    ،عن 

 .(2) بها ه  واختلاط   والأنهار   البحار   ه إلى مياه  وصول   رب  تس    ة  إلى عملي  

ث  مل  أكبره   بح  ك أصوبذل والمحيطات    و  الحديث   للبحار  العصر  الأ ملايين    ن  ، لأفي  من    طنان   

  ومن حوادث    ،ةالبحري    من الآبار    والاستخراج    التنقيب    ية  لعمل  نتيجةً   ؛  حرلبا  إلى مياه    فط تتسربه الن  

جراء أثناء إ  1969   عامالبحرية ما حدث    ول  الكشف والاستغلال في الحق  من أنشطة    اجم  الن    ث  التلو  

  ع  ريكية حين تصدَّ كاليفورنيا الأم  لولاية    ة  الاقليمي    المياه    خارج    بحري     فط من حقل  الن    استخراج    عمليات  

 .(3) كبيرة    بكميات    النفطه  ب  وتسر   البئره 

 
 . 39جمل أحمد محمود، مرجع سابق، ص . ال 1
 .  245. الحلو ماجد راغب، مرجع سابق، ص  2
 .  924الحلو ماجد راغب، مرجع سابق، ص .  3
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غير ال  ث  تلو  الو   مقصود  ال  ث  التلو    ة  عملي    بحسب    فينقسمه   ث:التلو    ية  عمل  بحسب    ملوثات   .3

 .(1)ةالعسكري   ات  العملي   عن طريق   أو التلوث   ،مقصود 

والذي    ،ينة  لسفبا  ذات العلاقة    صه أو الأشخا  ،فينة  الس    ان  من رب    ي تنجمه د: والتالمقصو   التلوثه  -أ

إ بطريقة    يتم   أ ة  عمدي    ة  رادي    يكونه   ي  ،  البحر    الفاعل  من  جاعلًا  للنفايات  مكب    واعياً  سهلًا    اً 

تشيره   والعوادم   ايطاليا  البيئة    منظمة    ريره قات  حيث  التي    ةالعضوي    النفايات    حجم    أن    ، في 

البحار    ت  ي  م  ره  عام    في  منذ  حتى    1960والأنهار  تصله 1987م  طن    م  مليون  إلى 

 .(2)قم باستمرارهذا الر   ويتضاعفه 

الأفعال   بين  ال ومن  يقومه رادي    وما  رب    ة  السفن  به  تفريغ    ان  الب  للمواد    من  في  وكذلك   ،حر  الضارة 

السفن    النفايات    لتصريف   من  الطائرات    سواء  داخل ري  البح   أو  المبنية  الهياكل  أو  الأرصفة  أو  ة 

يتم    ومخلفاته   الصحي    رف  لصا  وكذلك مخلفاته   ،البحر   التي  والفضلات  البحار  رمي    المنازل    ها في 

في    التي تساهمه   المقصودة    من الأفعال    تعتبره   ،البحار    بمياه    النفط    ناقلات    إلى غسل    ضافة  ، بالعمداً 

المواد    ،البحرية    البيئة    تلويث   للتلف    وكذلك  قابلة  ته   الغير  البحا  مباشرةً ى  رموالتي  يكونه   ،ر  في    أو 

الجوَّ مصدره  ويعتبره والأرض    ها  المنشآت    ناجم    ،  استكشاف    والأدوات    عن  في   واستغلال    المستعملة 

 للقواعد     مخالف  ها بشكل  ها أو يستخدمه رغم معرفة من يستعمله   ،في البحار    الكامنة    الطبيعية    ارد  المو 

 . (3) عليه منه للسيطرة   أو التقليل   ،ة  ها البحري  بيئت   لحماية   ة  الساحلي   الدول   ل  ب  من ق   المقررة   والأنظمة  

ينتجه   التلوثه   -ب  لتسيير   الإرادة  عن    خارجة    عن أسباب    الغير مقصود والذي    ، السفينة    نسان 

  الطارئة    في الحوادث    وتتمثله   ،ةرادي  إ  غير  أفعالاً   والتي تعتبره .  (4) الاهمال    نتيجة    وقد تكونه 

 
 . 285ص م جامعة بغداد  1989. الراوي جابر ابراهيم، القانون الدولي للبحار،  1
 . 90. حداد سليم، مرجع سابق، ص  2
 . 91ص  . حداد سليم، مرجع سابق،  3
 . 27، تلوث البحار النفطي الملاحي في القانون الدولي، ص 2011خالدي ايناس، . ال 4
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  عن الحوادث    حجماً تنجمه   ث  التلو    حالات    أخطر    بأنَّ   الاحصائياته   حيث تشيره   دثه ي تحالت

 .(1) والجنوح التصادم   حوادثه  ةً خاص   ة  البحري  

  التي تنجمه   فط  الن    لناقلات    التي تقعه   الكوارثه   ،ة  البحري    البيئة    تلوث    التي تسببه   ومن الكوارث    -ت 

غرق   لفن  للس    عن  الأسباب    سبب    غرقه يؤد    من  إلىي  مياه    واسعة    مساحات    تلوث    ها    من 

الساحلي    ،البحر   المدن  الحوادث  ومن شواطئ  بين هذه  التي  ريةه الليبي  الناقلةه   حادثةه   ،ة ومن   

بع  ت  غرق   ثلاثةعلى  عام    أميال    د  الفرنسي  الشاطئ  أد     1978من  تل  ت  والتي   ويث  إلى 

فط وغيرها من  ( ألف طن من الن 230000)  ب  كم من الشاطئ الفرنسي حيث تسر    300

يصعبه   دث  الحوا إالتي  تعتبره   والتي  الأسباب    حصاؤها  تحدثه   من  والتي  مقصودة   الغير 

التي تجري في   الاستغلال    عملياته   ،أيضاً   قصود  غير الم  ث  . ومن التلو  (2)   البحري   ث  التلو  

تجده   البحار   أ ستخر  المه   ت  ي  الز    أنَّ   اذ  من  على    ونذكره   ،ة  البحريَّ   البيئة    دده يه  البحار    عماق  ج 

  هذه السفينةه   ت  م حينما اصطدم  1970في مارس    ت  "أوركيت" التي حدث    حادثة    المثال    سبيل  

سكاي)دورتموند(  الألمانية    بالسفينة    ةه السوداني المبيدات    وتسريب    ،بخليج  من   حمولتها 

 .(3) ةام  الس   ة  الحشريَّ 

ة العسكري    من النشاطات    الناجمه   ثه به التلو    ة: ويقصده العسكري    بالعمليات    المرتبطه   التلوثه   -ج

المواد     ويتمثله  بقايا  والتجارب  المشعَّ   في  تالنووي    ة  ما  وكذلك  الأعماله خلفه ة،  من    الحربيةه   ه 

ها منطقة لا  لكون    ،أعالي البحار  ة  ة في منطقخاص    الذي يتم    ة  البحري    في البيئة    كبير    تلوث  

 للتخلص    المشعة    على بقايا المواد     المحتوية    رمي البراميل    يتم  حيث    دولة    أيَّ   ة  ليساد   تخضعه 

 
 . 40. الجمل أحمد محمود، مرجع سابق، ص  1
 . 92. حداد سليم، مرجع سابق، ص  2
 . 93. حداد سليم، مرجع سابق، ص  3
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نفايات   باعتبارها  يتم  . كم(1) الخطورة  شديدة    منها  إا  أيضاً  الت  الذ جراء  ة في منطقة  ري  جارب 

  لمؤكد  ه من افإن    ؛اً طبيعياً ه البعض اتصالًا حر  ض  بعب  متصل    البحر    ، وبما أنَّ عالي البحار  أ 

البقايا والذي يحدثه   الناجم    التلوث    نَّ أ البحار    في منطقة    عن هذه  ينتقله   أعالي  إلى   سوف 

مواد   حري  الب  ارات  التي    بفعل    البحار    كل    من  موت  ؤد  ت  سامة    ة  إلى  كما البحري    الأحياء    ي  ة، 

 . (2) حريةلب ا حياء   الأهذه    بتناول   نسان إذا قام   الجسم  إلى  مومه هذه الس   تنتقله 

أكثره   ةه البحري    البيئةه  أد    معرضة    بيئة    هي  الأخيرة  الآونة  ففي  الحوادث  للتلوث،  تزايد    والكوارث    ى 

 إلى  الدولي    الفقهه   فسارع    ،بالبيئة  رر  الض    والحاق    وتفريغ    ن  فن من شحالس    عن ناقلات    ة الناتجة  البحري  

 الناجم    من التلوث    ة للحد   الوطني    ريعات  التش  إلى تنظيم    ة  ضافة بالة والأقليمي  الاتفاقيات الدولي    وضع  

 . عن السفن  

 فطيالمطلب الثاني: أهم التفاقيات الدولية لمكافحة التلوث الن

 قيات:  هذه الاتفا فمن أهم  

: التي  1978عام    معدلة بالبرتوكولال  1973في لندن    المعقود  التلوث من السفن    ع  من   اتفاقية  

  تام     منع    منها هو تحقيقه   والهدفه   البحري    ت على التلوث  ية وقد نص  الاتفاقيات الدول  من أهم    تعتبره 

التلوث  لأ والمواد     سباب  بالزيت  الضارَّ الأخ  العمدي  والتقليل  رى  مة  ا  الانسكاب    لقاء  لن  غير    أو 

 ولى وهي: الخمسة الأ الملاحقه  علنت   ملاحق وأ ها في ستة  ضه عر  وتمَّ   هذه المواد لمثل   العرضي  

 ث بالزيت وقائمة الزيوت ونموذج سجل الزيوت.التلو   منع   بقواعد   يتعلقه  لأول:الملحق ا .1

 . السائلة   لمواد   من ا  التلوث   بمنع   اصة  الخ  القواعد  يتناوله  الملحق الثاني: .2

 
والنشر والتوزيع لبنان، ص  معية للدراسات ، ارهاب التلوث والنظام العالمي، المؤسسة الجا2002راف عامر محمود، . ط 1

42 . 
، كلية الحقوق والعلوم  2015دولي، . زيداني موسى، رسالة ماجستير، حماية البيئة البحرية من التلوث في ظل القانون ال 2

 . 39عيدة، ص السياسية، جامعة الدكتور الظاهر مولاي س
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 وات  بحراً في عب  ة محمولةً ضارَّ   بموادَّ   التلوث    ع  بمن   الخاصة    القواعد    يتناوله   الملحق الثالث:  .3

أوعية   شأو    أو  صهاريج    حن  في  في  عربات    ،متنقلة    أو  في  في   سكة    أو  أو  الحديد 

 مقطورات. 

 .المجاري الخارجة من السفن  بمياه    ث  التلو   بمنع   الخاصة   بالقواعد   يتعلقه  الملحق الرابع: .4

 . (1) فنالس   بفضلات   التلوث   بمنع   اصة  لخا القواعد   يتناوله  الملحق الخامس: .5

  في حالة    الأولى بالتدخل في أعالي البحار    تتعلقه   ن  ت اتفاقيتي  م  ي نظ  الت: و 1969بروكسل  قية  اتفا

التلوث   وقو   النفطي    حدوث  الممكن  أم  أو من  والتي  عها  الثانية  ت عن الأضرار  ا  الناجمة عن    نصَّ

أك  بالز    التلوث   والتي  من  يت،  الحوادث    المحافظة    خلالهادت  من  البحار  أعالي    الدول    وحق    على 

 .(2)التلوث  وقوع   ل في حال  ة بالتدخ  حلي  السا

 ير  تقد   على  تساعده   معايير    نت  ها تضم  ضافة أن   بالالناقلات    ك  من خلالها مسؤولية ملا    التحديده   و تمَّ 

  صندوق    إلى تكوين    الاتفاقيةه   ساعدت    ض  ويتعال  ولضمان    ،رر  الضَّ   المناسب لجبر    التعويض    وتحديد  

اضرا  دولي    عن  النفطي،للتعويض  التلوث  عن    ر  المسؤول  السفينة  مالك  أن  أسباب  لعدة  وذلك 

وهي    ،ن في العقد وَّ  المد الي  الم  المبلغ    رر يتجاوزه الض    نَّ ، أو لأالمالية  الضرر غير قادر من الناحية   

 . وتجدره (3) للجميع  الحماية    وتوف ره   النقل    س وبالتالي تشجيعه لافلامن ا  مالكي السفن    لحماية    ضرورية  

ه، لا يغطي حالات الحرب  مدير    يمثله  قانونية    للتعويض له شخصية    الدوليَّ   الصندوق    إلى أنَّ   الاشارةه 

 أو أكثر ففي حالة إذا   هو السفينةه   ،الضرر    ه سببه ليل على أنَّ لد ا  ثباته  إالتي لا يمكنه   أو الحالات 

 
 . 302للبحار، الكويت، ص قانون الدولي ، الأحكام العامة في ال1988. العوضي بدرية عبدالله،  1
الهادي،   2 عبد  العشري  دكتور1989.  اطروحة  التلوث،  من  البحرية  البيئة  حماية  في  ،الاختصاص  الحقوق  م  كلية  اه، 

 .   9الجامعية، جامعة الزقازيق، ص 
محمد،  3 يوسف  عطاري  الطبعة  8019.  والمحيطات،  البحار  في  العلمية  للابحاث  القانوني  النظام  الكوي ،  ت،  الأولى، 

 .  203ص
العلمي،   4 المحرر  البحرية،  2007.  البيئة  لحماية  الخاصة  الدولية  الاتفاقيات  ال3،  البحرية  البيئة  نشرة  الاقليمية،  ،  منظمة 

 . 22، ص 71العدد، 
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  ان السفينة  ذ رب  وأيضاً عدم أخ    ،عويض  الت  قه يغطيها صندو   أو العمد لا  همال   بال قد تمَّ   الفعل    ثبت أن  

 . (1)في الضرر   المباشر   السبب   والسلامة والتي تكونه  الأمن   احتياطات  

الاتفاقيات  وأ من  عقالت   يضاً  المجال  ي  هذا  في  لعام    مؤتمر  دت  للبحر    م 1958جنيف    الخاصة 

 ي  القار    ة والجرف  الأقليمي    والمياه    جزاء البحر   بأعلقه ما يت  كل    والمنطقة المتاخمة حيث نظم    ي   قليمالأ

البحار ن  للتدخل    الساحليةه   الدوله   ت  جاز  وأ  .(2) وأعالي  البحار حيث  المادة  ص  بأعالي    يجوزه   ،24ت 

منطقة    تباشر    أن    الساحلية    ول  د  لل البحر    مجاورة    بحرية    على  الرقابة    من  الأقليمي  لبحرها  العالي 

وال والصحيةالجمركية  بالهجرة  أو    ، مالية  المذكورة شريطة    خرق    لمنع    المتعلقة  تمتد    أن    قوانينها   لا 

من   أكثر  المنطقة  انطلا  12لتلك  بحرياً  خط   ميلًا  من  الأقاً  عرض    يقاسه ذي  ال  ساس      البحر    منه 

  لاية  لو ا  خارج    ة  البحري    البيئة    من تلوث    للحد     الضرورية  ذ الاجراءات  الدول باتخا  ت  والتي ألزم    الأقليمي   

 .(3) البحار   اء اكتشاف واستغلال قاع  جر   الوطنية  

في    هه اعتماده   م وتمَّ 1948  ة عام  لسلامة البحري  ا  لتعزيز    المتحدةه   الأممه   ت  سع  حيث    البحرية    المنظمة  

تغيير الاسم عام    رسمياً ولكن تم    الدولية    البحرية    ء المنظمة  في جنيف اتفاقية انشا  الدولي     تمر  المؤ 

ز  حي     ت  ودخل     I M O ة أو الدولي    ة  الحكومي    ة  البحري    الاستشارية    الأصلي للمنظمة   I M Cم  1982

 بين الحكومات    آلية للتعاون   ) توفيره واحد أ  في المادة   مة  م وتتمثلًا أغراض المنظ 1958عام   التنفيذ  

الذي   البحري     على النقل   التي تؤثره   ع  الأنوا   ة من جميع  التقني    ة المتعلقة بالمسائل  الحكومي    ارسات  لمموا

تشجيعه الدولية    التجارة    يمارسه  المعايير  التبن    وتسهيله   ،  لأعلى  العام  الأمور    ي  في    ة  تعلق الم  العملية 

للتعامل    مخولة    (. والمنظمةه السفن  ن  م  البحري     التلوث    ومكافحة    ومنع    ،ة  البحري    بالسلامة     مع   أيضاً 

المهمةه   والقانونية الدارية    مور  الأ للمنظمة    فكانت  اعتماده   الدولية    البحرية    الأولى   جديدة    نسخة    هي 
 

 
 . 260نون الدولي للبحار، جامعة بغداد، ص ، القا1989. الراوي جابر ابراهيم،  2
العلمي الاتفاق 3 المحرر  الدولية ال.  البحرية،  ية  البيئة  البيئة    -2خاصة لحماية  المنظمة الأقليمية لحماية  البحرية  البيئة  نشرة 

 . 35 م، ص2006، 68البحرية العدد 
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الاتفاقية   البحر    الأرواح    مة  لسلا  الدولية    من  الأهم    في  وهي  جميع    )سولاس(  التي    المعاهدات    بين 

،ها إلى أمو مام  هتا   المنظمةه   هت  وجَّ   م، ثمَّ 1960ذلك عام    تحقيقه   ة وتمَّ يَّ ة البحر السلام  تتناوله    مثل    ر 

  قياس    نظام    تعديله   مَّ بينما ت  ،الخطيرة    البضائع    ونقل    التحميل    وخطوط    ،ة  الدولي    ة  البحري    الحركة    تسهيل  

 التلوث. بظهور    جديدة    ت مشكلة  فقد بدأ    ،كانت ولاتزال  لامة  الس    من أنَّ   غم  وعلى الر    ،السفن    حمولة  

م  1969  ن  معاهدتي    اعتماده   وتمَّ   ،لمن عانوا من التلوث   التعويضات    نظام   اء  على انش ظمةه نالم  وعمل ت  

ن  1971و مكَّ التلوث    ت  م  ال  ضحايا  التعويض    حصول  من  ومرةً 1992ها  تعديله   وتمَّ   على  خرى  أه   م 

   م.2002

 له تهسهَّ والتي    م،1990ي  نفطال  التلوث    والتعاون في حالة    والستجابة    داد  للاستع  الخاصة    التفاقية  

  الملاحية    البيئة    ده والتي تهد    ،السريعة لحالات التلوث النفطي الكبرى   والاستجابة    المشتركة    للمساعدة  

والتيالسواحل    وحدود   حالات    التبليغ    الأطراف    دول    ت  لزم  أ  ،  للس    عن  بالنسبة   ووحدات    ن  فالتلوث 

  خطط    لتطوير    الأطراف    دوله   قوم  شاطئ، وأن تبمحاذات ال  النفط    بمجال    الهوائية التي تعمله   والسفن  

التلوث    الطوارئ   وإلحالات  وضع  ،  إلى  المست   وطنية    أنظمة    ضافةً  الوطني  على    والأقليمي    وى 

نفطي  ال   ب  لحالات التسر   السريعة   واجهة  لمل
 (1) . 

تمَّ   مع ازدياد    م:1982ر  البحا    قانون    اتفاقية   التلوث  اتفاقية    ظاهرة  م  1982  البحار    قانون    وضع 

البحريَّ   لحماية    الاتفاقيةه   صت  ص   حيث خه  وتشمله البيئة  أ  ت  م  ظَّ ن    مادة    46على    ة   وب  سلمن خلالها 

اقتض  حري   الب  التلوث    مكافحة   حيث  إت  .  الدول    على  عاماً   ، البيئة    تلوث    ع  من ل  التدابير    لأخذ    لتزاماً 

  وجرى توزيعه   ،أو منفردة  مشتركة    ره بصورة  كان مصد ه أياً  ه عند حدوث  والسيطرة علي  وخفض التلوث  

 
ة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم القانون العام، رسالة  . بن وزة العالية، الحماية القانونية للبيئة في الاتفاقيات الدولي  1

 . 68ة عبد الحميد بن باديس مستغانم، الجزائر، ص ، جامع2019ر، ماجستي 



26 

 

بموجب   الاختصاص  دول    هذا  بين  ل  اتفاقية  الع  الساحلي    والدول  الميناءم  ودولة  وغي(1) ة  م.  ن  رها 

التي من    ة  الأقليمي    إلى الاتفاقيات    اللجوءه   فتمَّ   ة  هذه المشكل  لمعالجة    كافيةً   ها لم تكن  ولكنَّ   الاتفاقيات  

 البحرية. بالبيئة  هتمام  ها الا شأن  

 الأقليمية:  ومن التفاقيات  

الخاص    - مكافحة    الأقليمي    بالتعاون    البروتوكول  بالز  التلو    في  في    ة  ضار ال   والمواد     يت  ث  الأخرى 

الطارئة ألزم    ،الحالات  البروتوكول  المتعاقدةه   الدوله   ت  وقد  هذا   باتخاذ    تتعاون    بأن    ،بمقتضى 

وآثار   من خطر    ذات العلاقة    بين الدول    والمصالح    واحل  الس    لحماية    الة  ة والفع  روري  الاجراءات الض  

أو تعاون    تسعى منفردةً   ها بأن  إلى التزام    ضافة  ال ة. بالبحريَّ   ن الطوارئ  ع   يت والناجم  ث من الز  التلو  

ال  خطط    إلى دعم    الأطراف    ددة  ثنائي أو متع بوجه  الو   هذه   وتشمله   ،مكافحةالطوارئ ووسائل    سائل 

ال معدَّ   المتاحة    ات  ماكني  خاص  ةً   وطائرات    وسفن    ات  من  مهعدَّ عاملة  لحالة    وقوى    خصيصاً 

 . (2)ئ الطوار 

  نسيق  البحرين للت    في مملكة    (M E M A C)ة  للطوارئ البحريَّ   المتبادلة    المساعدة    مركز    انشاءه   وتمَّ 

دول   المنظ    بين  في  النفطي  التلو    لمكافحة    مة  الأعضاء  أنشطت    ،ث  واصلت  ذلك  الخاص  وبعد  ة  ها 

 وهي:  عضاء  ول الأن قبل د بروتوكولات م على ثلاث    التوقيعه  وتمَّ  ،ةالبحري   المنطقة   لحماية  

حمايةه  .1 البحريَّ   بروتوكول  الناجم  البيئة  استكشاف    ة  ال  واستغلال  عن  لسنة   قاري  الجرف 

 م. 1989

 م. 1990الب ر لسنة   اجم عن مصادر  الن   لتلوث  البحرية من ا ة  بيئال  بروتوكول حمايةه  .2

 
م،  9/7/2003، تاريخ النشر  8لبحار، الجريدة الرسمية العدد  . اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤتمر الثالث لقانون ا 1

 . 454ص 
2   . KW/JGAPS/homear. Aspx?!d=88 Root = yes 8 -:/PUBCOUNKLI.KUNIV:eduHTTP

authid = 831. 
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بشأن   .3 النقل  التحك    بروتوكول  والن    فايات  للن    البحري    م في  الحدود  فالخطرة  ايات الأخرى عبر 

 .(1) م1998منها  والتخلص  

ة الأخرى  الضار    بالنفط والمواد   التلوث    ة للتعاون في مكافحة  م   الكويت الأقلياتفاقيةه   ت  م  وأيضاً نظَّ 

البيئة    الاعضاء لحماية    دول   الالتزامات المترتبة  على  الاتفاقيةه   ت  ن  فبي    1978الطارئة لسنة    حالات  لل

و البحري   تتكونه ة  الخليج    التي  العرب   العربي     من  وبحر  عهمان  يقومه   ،وبحر  دول    بتنسيق    حيث   بين 

ها  اعتباره   ، والتي تمَّ 1979م  اذ عاالنف  حي ز    ت  دخل    ها والتيالمهام الملقاة على عاتق    لانجاح    عضاءالأ

البحريَّ   لحماية  عامة ً   ةً مظلَّ  كافة  المنطقة  من  البحري   التلو    مصادر    ة  تحتاجه ا  ث  مراقبة    لتي    إلى 

ها في هذا لاجراءات الواجب اتخاذه اً اأيض  ت  م  غراق وغيرها، كما نظَّ  والمن البواخر    الناجم    كالتلوث  

 .(2)المجال

  مكانها أن   بإها كان  ، بحيث أنَّ ة  البحريَّ  البيئة   لحماية   كافيةً  تكن   لم   الأقليمية   المنظمات   أنَّ  ترى الباحثةه 

ةً  ةً جديَّ  كثر   أتكون   دَّ   ة لم تستطع  ليَّ الدو  الاتفاقيات   ث، فمن ناحية  ة من التلو  البحريَّ  البيئة   اية  في حم وح 

الظاهرة  الفعلي    الحد   لصعوبة  ذلو   ، لهذه  التلوث  كمي  تحديد    ك  تمتد    ة  لآلاوقد  الأميال      ونتيجةً   ف 

والذي    ،أةأكثر من منش  بفعل    تكونه ث وقد  التلو    لحادثة    وصعوبة تحديد المسؤول الفعلي    للتجاوزات  

 الثالث.  ه في الفصل  سنتناوله 

ناحية   الداخلي  ي  وطنال  التشريعات    ومن  للاستغلال  ة  ونظراً  وعمليات  الاو   المستمر    ة  ال نفجارات  غراق   

تحصله  البحري    التي  المناطق  حجم  ولتضخ    ،ة  في  النفطي  التلو    م  أويترتبه   ث  عليه    جسيمةً   اضرارً  

  ، مكان  الا قدر  نهم   أو التقليل    للحد     ة  ة الداخليَّ الوطنيَّ   تشريعات  ال  لوضع    له الدو   ة فتلجأه البحريَّ   للكائنات  

القانون   "8)  المادةه   ت  اقتض    الأردني     ففي  مراعاة  (:  أيَّ   مع    طائلة    يحظره   ،آخر  تشريع    أحاكم 

 
 . 19م، الكويت، ص 2003. صابريني محمد سعيد، بيئتنا البحرية المنظمة الأقليمية لحماية البيئة البحرية  1
م، مطبوعات  1978في حماية البيئة البحرية،  ظمة الأقليمية لحماية البيئة البحرية، اتفاقية الكويت الاقليمية للتعاون  . المن  2

 . 2الكويت، ص 
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أو    ،ة للمملكةالأقليميَّ   اه  ة في الميالبحريَّ   بيئة  بال   أو ضارة    ملوثة    مادة    أيَّ   إلقاء    ،القانونية    ة  المسؤولي  

رها لهذه يصده  بمقتضى التعليمات    ها الوزيره التي يحدده   سافات  والم  الشاطئ ضمن الحدود    على منطقة  

 ية. "الغا

 البيئة:   لحماية   الأردني    ( من القانون  9المادة ) ت  وأيضاً كما نصَّ 

  عن عشرة    لا تقل    أو بغرامة    سنوات    عن ثلاث    لا تزيده و   مدة لا تقل عن سنة    بالحبس    يعاقبه  (أ

 كب الذي تمَّ و المر اقلة أأو السفينة الن    الباخرة    انه ن، رب  وبتي  ن العقآلاف دينار أو بكلتا هاتي  

ة للمملكة أو  ها في المياه الأقليمي  منها مواد ملوثة أو تفريغها أو القائ    أي   من    أو سكبه   طرحه 

 منطقة الشاطئ. 

تي  ال  ها خلال المدة  المنصوص عليها في المادة )أ( بإزالت    المخالفات أياً من    من يرتكبه   لزمه ي (ب 

 زالتها على نفقة  ه إمن تفوضه و  أ  لوزارةه ك تتولى افها عن ذل، وفي حال تخل  ا المحكمةه دهه تحد   

إليها    المخالف   كلفة  25مضاف  من  ال %  نفقات    بدل  إزالة  ويتم  داري    أو   ة  الباخر   حجزه   ة 

 .(1) عليها المترتبة   المبالغ   دفعه  منها إلى أن يتمَّ  بكامل محتويات أي    السفينة أو المركب 

ناحية  أم   من  لسنالمشر     ا  العراقي  رقبالن  والخاص   1970ة  ع  استخراج عمليَّ   فنظم    229م  فط  ة 

الن    البحر  واستثمار  في  تضمن    القاري    والجرف    الأقليمي    فط  أحكامًا والذي   تهدفه   ،دقيقةً   ةً صيلي  تف    

النفطي    حافظة  لمل الثروة  وضع  على  كما  لت  التدابير    ت  ة،  الآثار    التلوث    حوادث    منع  الوقائية    ذات 

إلى    كرار  مسون ألف دينار لكل حالة وعشرة آلاف أخرى عند الت  خ  هاقدره   غرامة    فرض  ة وعلى  الضار  

 .(2)هامستقبل   ل  ب  ن ق  م  هافي ضياع   الشركة   سببه نفط والمواد الكاربوهيدراتية التي تال   قيمة   دفع  

 
 (. 9( ) 8المادة ) لبيئة الأردني. قانون ا 1
 . 142، ص  م1983. الراوي جابر ابراهيم، المسؤولية الدولية عن اضرار تلوث البيئة، مطبعة الادارة المحلية  2
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أو    يفصر الت    فط عن طريق  الن    تلوث    كان خاصاً بمنع    (12رقم )  1964أما بالنسبة للكويت لعام  

المسؤولين    الأولى الأشخاص    المادةه   ت  د  وحدَّ   ،ة من الكويت في المياه الداخلي    سفينة    ي   ب من أالتسر  

 المالية    ( الحق لوزير  4في المادة )  ت  وذكر    ،هاستأجره ها أو مأو رئيسه   لسفينة  ا  ث وهم مالكه عن التلو  

سبَّ   السفن    حجز  ناعةوالص   نهاية  التلو    بت  التي  في  المسؤولاكممح  ث  الشخص  التلو    ة   ،ث عن 

ألف دينار كويتي يسلًّم إلى    مقابل    الحجز    أن يرفع    عن التلوث    المسؤوله   الشخصه   وبالمقابل يستطيعه 

 .(1)الجهة المسؤولة

من النفط لسنة    لتلوث البحري   ى اعل  يطرة  قانوناً للس    ت  ر  في عهمان فقد أصد    الوطنيةه   ريعاته التشأما  

ل 1974 ع  ه القانون مسؤولًا عن تطبيقه  يخول    شخص    ة أو أيَّ لخدمات العامَّ المواصلات وا  وزيره م وج 

ها في المادة ت  والعقوبة التي فرض    ،وثات الغير قانونيةمل  القانون العهماني أنواع ال  إلى تحديد    ضافة  بال 

العهماني   للقانون   مخالف   عمل   ها خمسمئة ريال عهماني لكل   مته قيو  القوانين   الثانية لمن خالف  
 (2). 

أنَّ ولاحظ    التشريعات  نا  من  الكثير  هناك  والاتفاقي  الوطنيَّ   ه  الدولي  ة  والأقليمات  أصبح  ي  ة  التي    ت  ة 

على    ي  والعالم  والانفتاح العلمي    العصر    الذي واكب    طور  للت    كلة نظراً هذه المش  على احتواء    ةً قاصر 

وإذا فرض  البحريَّ   كات  تحر   النَّ   نظرية  نا جدلًا  ة،  نتسببه   ،لنفطي  ا  قلمنع  كبرى    ة  اقتصادي    بكارثة    فقد 

 على مستوى العالم. 

 

 

 

 

 
1  .B/15 (1970) P.281.-U.N.ST/LEG/SER 
 . 270، مرجع سابق ص 1989، . الراوي جابر ابراهيم 2
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 : الفصل الثالث 

 فطي  الن   ث  و ة من التلالبحري   لبيئة  ا  لحماية   ة  الدولي القواعد  

ض  ها البععن بعض    والتي تختلفه   ،مختلفة    وبطرق    أسباب    ة  لعد     نتيجةً   النفطي    التلوثه   قد يقعه      

الض    بحسب   أن    ها تشتركه ولكن    ،ررجسامة  ته في  الض    سببه ها قد  ومع    ،ةالبحري    للبيئة    الفعلي    رر  في 

الحياة  تقد    وسائل   وتطور  أد  الن    نقل    طرقه   ت  د  تعدَّ   ،م  مما  ازدياد  فط  إلى  وبالالخطر    ى  إلى    ضافة  ، 

 . هامن  خلص الت   صعوبة  

  فط  من الن    هائلة    كميَّات    ه من انسكاب  فه خل  لما ت  ،البحري    مه التصاد   خطورةً   الحوادث    فمن أكثر        

  فطية الناجمة  الن    نواع الأخرى للملوثات  لأ  ا اة أم  البحري    سلباً على البيئة    والتي تؤثره   ،الخام في البحار  

فها،  تخل     التي  في التراكمات    تكمنه   فالمشكلةه   ،لميناء  ل  ها قبل وصول    الغير مشروع للسفن    عن التفريغ  

هم من قاموا  أن    الذين يثبته   على مرتكبي التلوث    المسؤولية    بتحديد    الدولي     ى تسارع المجتمع  مما أد  

 :  على النحو الآتيه  نا لهذا الفصل  دراست ستكون  التلوث    لخطورة  بهذا الفعل. ونظراً 

 ن السفن  ع الناجم  البحري    حث الأول: التلوث  المب

 التلوث النفطي    وقوع   حال  ي ف  الدولية    سؤولية  المبحث الثاني: الم
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 عن السفن   الناجم  البحري   المبحث الأول: التلوث  

 :ي  بحر ال عن التصادم  الناجم  النفطي   المطلب الأول: التلوث  

ة  النفطي    مرور الناقلات    حركة    ى إلى تزايد  ا أد  م  م  ،الخام  على النفط    الطلبه   ازداد    الأخيرة    في الآونة  

من    ه. والذي سنوضحه   (1) صادممثل الت    ة  كوارث بحري    ى إلى وقوع  أد    الحركة    فمع تكرار    ،عبر البحار  

 حوادث التصادم. ه وأهم  ب  ه وأسبادم البحري وشروط  خلال هذا المطلب تعريف التصا

 :  البحري   تعريف التصادم  

 حادثة    أو أيَّ   وحه لجنوا  م التصادمه 1969عالي البحار لعام   بروكسل للتدخل في أ اتفاقيةه   ت  ف  فقد عر  

مفهوم   تحت  )   ة  البحري    الكارثة    أخرى  المادة  تصادمه 2في  هي  جنوح    السفينة    (  أيَّ أو  أو    ادثة  ح  ها 

  قه هديد المحد   أو الت    مادي    ضرر    عنها أيَّ   ها ينتجه أو خارج    السفينة    ظهر  واقعة عن أخرى أو    ة  ملاحي  

 . (2) و الشاحنةللسفينة أ ي   ماد   بضرر  

ن  بين سفينتي    يحصله   التصادم    بأنَّ   1910بروسكل    الأولى من اتفاقية    أيضاً من المادة    ت  ن  تضم  د  وق

 .(3) فيها التصادم التي يقعه  عن المياه    ظر  نَّ ال بغض    ،داخلية   لاحة  ن ومركب مبحرييتي  

 وهي : ي   بحر ال في التصادم   ت  التعريفات التي ورد   التصادم من مجمل   على شروط    عرفه التَّ  تمَّ 

  أن    يجبه   بحري     تصادم    الحادثه   ن حتى يعتبر  ن بحريتي  بين منشأتي    التصادم    : حصوله الشرط الأول

 ،ةخلي  الدا  للملاحة    مخصصة    ة وبين سفينة  للملاحة البحري    مخصصة    نة  بين سفي   واقع    التصادم    يكون  

 الأولى  ففي الحالة    ،السفينة  من أجله    مله الذي تع  الغرض    لىإ  ره نظ  ن ولا يه ن عائمتي  بين سفينتي    أي  

 ة.الدولي   ة  للمسؤولي   تصادم ويخضعه  عتبره ي

 
 . 11، الكويت ص 1لية الدولية، طبعة الأحداث المح موقف  القانون من 1980. العوضي بدرية،  1
 . 111لة المصرية للقانون الدولي، ص م، المج1989. سلامة أحمد عبد الكريم، التلوث النفطي لحماية البيئة البحرية،  2
 ولى. م، المادة الأ1910. اتفاقية بروكسل:  3
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الحالات   يحد الأه   ومن  قد  أخرى  سف   التصادم    ثر  ثه  معدتي نينتي  بين  يعتبره   ،الداخلية    للملاحة    ن    فلا 

  ، فيها التصادم  التي وقع    للدولة    الداخلية    للقوانين    ما تخضعه وإن    ،الدولية    للمسؤولية    تصادم ولا يخضعه 

للمسؤولية  أي   العامة  يشترطه   (1) المبادئ  لا  سبق  ما  على  الت    واستناداً  من    ن  معي   جزء    ,صادم  في 

 . (2) نالتقاء سفينتي   التصادم  لوقوع    الدوليةه  الاتفاقياته  ت  ما اعتمد  وإن   ،التسرب   البحار ولا بكمية

ذلك تصادماً   فلا يهعد    اضرارً  أا يسببه مم    ،بحرية    ومنشأة    بين سفينة    مادي     ارتطام    وأيضاً قد يحصله 

 .(3) حجم الضرر مهما بلغ  

في المياه    عادةً   والتي تقعه   حدهما على الأقل سفينةن أبين منشأتي    صادم  لت  ا  يكون    أن    الشرط الثاني:  

تجتازه   ،دولة  للة  الداخليَّ  السفنه عندما  الم  للوصول    ها  أن    يناء  إلى  إون  تك  بشرط  العائمتي    ن  حدى 

 .(4) بحريةً  سفينةً  أو المصدومة   الصادمة  

ها فقد عرَّف    ،في التصادم    الاساسي    ها العنصره ن  لأ   علينا أولًا التعرف على معنى السفينة    وهنا يتوجبه 

ها  ن  أ  :ومنهم قال  ،ة  البحري    بالملاحة    خاصةه   ها منشأة  خر بأن  عض الآوالب  ،طافية    ها منشأة  بأن    البعضه 

 للدولة    العائدةه   : )هي السفنه العائمة    ت السفنه ف  م عهر   1982ي اتفاقية قانون البحار  فف  ،ة  بحري    عائمة  

 (. (5) ةة غير تجاري  حكومي   غراض   لأ صة  ص  ها والمخمتسخدمة من قبل  أو ال

  كانت تعمله   نوع    ي    سفينة  من أفن عرَّفتها: )أيَّ الس    تلوث    لمنع    خاصةه م ال1973ماربول    أما اتفاقيةه 

بيئة   الوسائل    والمركبات    قة  الزلا    القوارب    وتشمله   ،بحرية    في  والغو  الهوائي    ذات   افيات  والط  اصات  ة 

 (.(6) والطافية والمنشآت المثبتة  

 
 . 195ص م، عمان، 2009، دار الثقافة 1المقدادي عادل علي، القانون البحري، طبعة   1
 . 8، المسؤولية المترتبة عن التصادم البحري، ص  2018. لينة سوداني الضاوية نوراي، رسالة ماجستير،  2
 195قدادي عادل علي، مرجع سابق، ص . الم 3
  .73، ص 2010بحري الجزائري، دار العلوم للنشر والتوزيع، . شحماط محمود، المختصر في القانون ال4
 (. 96، المادة )1982ار، ية قانون البح. اتفاق 5
 (. 4( الفقرة )2، المادة ) 1973. اتفاقية ماربول،  6
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ة أياً  حري  أو أداة ب   منشأة    : )أيَّ سفينة في المادة الأولىم التي ع رَّفت ال1969  ضافة إلى اتفاقية  وبال

 (. (1) كبضاعة فط السائب  فعلًا الن   نقله كانت ت 

  لتسهيل   ،البحرية  لملاحة  ل  مخصصة    ة  بحري    هي منشأة    سفينة  عليه في القانون الدولي أن ال    فالمتفقه  

تخضعه معرفة   التي  السفينة  لأحكام    المنشأة  وتخصيص    الأرصفة    أنَّ   أي    ،البحرية  للملاحة    ها 

يطلقه   ،فات  والطوا  والفنادق    العائمة    والمدارس   لفظه   لا  حتىونستنتجه   ،سفينة    عليها  أنَّ    يحصل     

الذي    القانونه   أي    ،ضاء  لسهولة تحديد الق  سفينة  ال  تحديده   وتمَّ   ،نبين سفينتي    أن يكون    يجبه   التصادم  

 . له السفينةه  تخضعه 

 عل المادي:الشرط الثالث: الف

  فالمقصوده   ،الفعلي    الاحتكاكه   يحصل    أن    ي  أ  ،نن عائمتي  نتي  بين سفي  التصادمه   يحصل    فالمعروف أن  

أي   سطة  بالوا التصادمه  فقد يقعه  ،ة أشكال  في عد   ن والذي يحصله التلامس بين المنشأتي   ي  بالفعل الماد  

يقعه  مرحلتي    قد  يحصل  على  بأن  سفينتي    ن  بين  أوعلن  التصادم  يحصله ى     بالسفينة    التصادمه   ثرهما 

أن    ،  كما من سفينة    بين أكثر    والذي يحصله    مركبات،تصادمه   عه قد يقحيان  وفي بعض الأ  ،الثالثة

 . (2) واحد   وقت  ها البعض في أو أكثر في بعض   سفن   ثلاثة    تصطدم  

 قدَّره فيه   ،ن احتكاك عنيففينتي  بين الس  التصادم    يكون    أن    ،المادي    الاحتكاك الفعلي    لحصول    ويشترطه 

تكونه   ،الارتطام والسرعة والحجم  ول  البناء وعلى حص  ة  على طريق  العنفه    السفينة    بناء    طريقةه   فقد 

مواد    مكونة   وأي  التصادمه   ويكونه   ،صلبةً   من  مكان  عنيفاً  على  الت    ضاً  كان   ،صادم  حصول  فإذا 

  كونه السفينة، بحيث ت ها في وسط  من وقوع   جسامةً  ر  كثأ كانت الاضراره  في المقدمة   وقع    قد التصادمه 

جسامةً أ   سرعة    العنفه   ره قدَّ ويه   قل  السفينةه فكل    ،السفينة    على  كانت  التصادمه   أسرع    ما    ، نفأع    كان 

 
 لى. ، المادة الأو1969. اتفاقية بروكسل،  1
 . 55. الجزائري هشام رمضان، ارشيده عوض، مرجع سابق، ص  2
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 رر  والض    العنف    مقداره   الكبيرة يكونه   السفن    ين ب   فينة فالتصادم الحاصله الس   أيضاً على حجم    ويعتمده 

 . (1) الصغيرة للسفن   الحاصل   ادم  من التص  أكبر  

احتكاك   أخرى دون حدوث    سفينة    قرب    ة  مار    بفعل سفينة    الأمواج    حركة    نتيجة    ادمه فإذا حصل التص

 .(2) ةؤولي  لمسة لالعام   حكام   لأاضعةً خ ما تكونه ن   وإالتصادم   حكام   لأي فلا تخضعه ماد  

م فقد نصت المادة  1910أنواع الضرر لسنة  افة   ى كعل  قه طبَّ بروكسل والتي ته   ت اتفاقيةه إلى أن جاء  

أخرى أو للشياء    لسفينة    ها سفينة  به الخسائر التي تسب     على تعويض    الحاليةه   هدةه معا ال  قه طبَّ : )ته   13

  يكن    في اتباع اللوائح ولم    عمل    يَّ إغفال أ  أو   مناورة    ظهرها جرَّاء    أو الأشخاص اللذين يكونوا على

 .(3) هناك تصادم(

أو كان    ،قاهرة    عن قوة    و ناشئاً عرضاً أ  تصادم    ل  في نفس الاتفاقية إذا حص  2ت المادة  وأيضاً نص  

  أسباب    المادةه   ت  ن  ه . فتضم  من أصابت    على عاتق    الخسارةه   فتكونه   ،التصادم    في أسباب    هناك شك  

التصادمه   التصادم   واحد   الناشئه   ومنها:    وهو خطأ    ،مقصود  طأ  لخ   نتيجةً   أي    ،عن خطأ من جانب 

 التعويضه   وجب    ،نلخطأ احدى السفينتي    نتيجةً   صادمه لتا  قع  راضه. فإذا و لا محل لافت  الاثبات    واجبه 

  السفينة    ان  ب  ر   أي    ،ينين أو البحري  ه البري  ما ارتكب    أي    على عاتق المتسبب في الحادث    رر  عن الض  

 ،تقصير    صورة    ، والذي يتخذه (4) أو الصيانة  نة  في بعض الأحيان الخطأ من مجهزي السفي   وقد يكونه 

 ن: أحدى الصورتي   يتخذه  السفينة   انه بها. أما خطأ رب   بحار   عنها قبل الالتي يسأله صيانة السفينة و و أ

 
 . 59هشام رمضان، ارشيده عوض، مرجع سابق، ص  . الجزائري 1
ية وفقاً للقانون الجزائري والاتفاقيات الدولية، تخصص القانون البحري، اطروحة  الحوادث البحرم،  2019. حسان سعاد،   2

 .  12دكتوراه، جامعة تلمسان، الجزائر، ص 
 . 13م، مادة  1910. اتفاقية بروكسل،  3
 . 609، دار النهضة العربية القاهرة، ص 4، القانون البحري، طبعة 1992. الشرقاوي محمود سمير،  4
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المحالدولي    القواعد    مخالفةه  (أ الخاص  لي  ة  لمنع  ة    م وهي مجموعة  1972لسنة    البحار    م  تصاد   ة 

القواعد   التي  الدولي    من  تنظيم    تهدفه ة  الأنوار بيو   التصادم    ومنع    ،فنالس    سير    إلى  ان 

 .البحري   صادم  في الت   اسببً  ها قد تكونه ومخالفته  ،وتيةة والص  الضوئي  شكال والاشارات والأ

 والتي سنوضحها  فيما يلي:

 ت  ة وضع  ي  بحر ال   وانتشار الملاحة    عبر البحار    ل  التنق    نظراً لتزايد    ،اورات  والمن  السير    . قواعده 1 

 خاصة    وهي قواعد    ،مكانلا  ر  قد    التصادم    ب  ن  لتج فن  الس    سير    ظيم  لتن   قوانين    الدوليةه   الاتفاقياته 

ة أ تطبيق  م المادة الأولى فقر 2003لة عام م والمعد  1972ة لندن  في اتفاقي    . وقد ورد  (1) بالموانئ

ك على  كل   الس    ل  القواعد  وفي  البحار  أعالي  في  الالمي  فن  الص  اه  بها  بالس  متصلة  فن  الحة 

 .(2) ةور البح  

  ت  والتي حرص    ،صادمالت    منع    لقواعد    ة خاضعة  البحري    للملاحة    الممارسة    فن  الس    عنى ذلك أنَّ مو 

تكونه ألا   يه   ،الملاحة  يم  بتنظ   الخاصة    ة  اخلي  لد  ا  نظيمات  للت    مخالفةً     الغرض    نظره ولا  الذي  إلى   

زام  باللتقصير  عن الت    ينة  ان السفوالذي لا يعفي رب    ،زهةيد أو للن  للص    ،ةمن أجله السفين   ت  جد  وه 

ات    همال  وال البحري  في  الارشادات  الأشكال  باع  من  الأ  ة  مواجهة    ضواء  أو  الأخطار   في 

 .(3) ةالبحري  

اعد ما صادم في البحار في الفقرة أ ليس في هذه القو الت   ة لمنع  الدولي   ةفي الاتفاقي   ب ما ورد  وحس

القواعد   تقصير    يَّ  أواقب  ومالكها أو طاقمها من ع  سفينة    يعفي أيَّ  أو في   ،في الامتثال لهذه 

  . ونستنتجه (4)ةالخاص    روفللبحار أو الظ    العاديةه   مليها الممارساته ة التي ته اتخاذ التدابير الوقائي  

 
م، التصادم البحري وأحكامه، الشهباني للنشر والتوزيع، الاسكندرية، ص  1995ل، صلاح أحمد صالح،  الشواربي طلا   . 1

5 . 
 . 6م، ص 1972ئح المادية لمنع التصادم في البحار، . اتفاقية اللوا 2
 . 88ق، ص  . حسان سعاد، مرجع ساب  3
 . 6م، ص 1972. اتفاقية اللوائح الدولية لمنع التصادم،  4
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رر  فينة أو المسؤول عن الض  لس  ا  ان  رب    لازمة من خطأ وعدم أخذ التدابير ال    التصادم نتيجة    أنَّ ب

 في حالة وقوعه.  

القواعده 2 ته   بالأنوار    قةه المتعل   .  حيث  غروب    الأنواره   قه طبَّ والأشكال:  شروقهاالش    من  إلى   ،مس 

ت   يتم    قه طبَّ والأشكال  أو  ااستخدامه   نهاراً  الظروف  في  السي  لجوي  ها  الاضاءة  ة  تستدعي  التي  ئة 

  فينة  ب نوع الس  بحس . و (1)مكانها في الأمام أو الخلف والألوان بحسب  كالضباب ويختلف عدد الأنوار 

يترتبه مم   التصادم    ا  حادث  وقوع  مخالفتها   المادة    على  استخدام    3والمادة     94ففي  ج  الفقرة 

م  1982 قانون البحار  في اتفاقية    صادمات كما ورد  على الاتصالات ومنع التَّ شارات والمحافظة  ال

ها أيضاً الفقرة الرابعة  تن بحار والتي تضم  ر المناسبة لتأمين السلامة في الباتخاذ التدابي  لزام السفينة  إ

 .(2)والخامسة

والص  الضوئي    الاشارة    . علاماته 3 فتقومه ة  بإوتية:  المنارات  أصوات    بأ  صدار  التنبيه  شبيهة  صوات 

عليها اتفاقية لندن في المادة   ت فن في حالة الثلوج والأمطار والضباب الشديد والتي نصَّ رشاد الس  ل

 ي:ت الصوتية تتمثل فالاشارا 32المادة وعرفتها  37و   32

 شارة ضوئية. وهي جهاز  إ Whistelصفارةه  •

 احدة تقريباً. ثانية و  وهي صفارة تستغرقه  Blast shortقصيرة  صفارة   •

 .(3) من أربعة إلى ستة ثواني تستغرقه   وهي صفارة   Blast prolonged يلةطو  صفارة   •

ر  وفي بعض الأحيان يكون بسبب تأخ    ،ةوئي  شارات الض  للإ  فنالس    في مخالفة    التصادمه   وغالباً ما يقعه 

ف الضباب  حالات  في  فمثلًا  المناسب.  الوقت  في  استخدامها  عدم  أو  استخدامها  يزيده في  أو    قد 

 :(4) ب التصادمثناء وجود الضباب مما يسب  سرعة أمن ال ينقصه 

 
 . 145-144لال، صلاح أحمد صالح، مرجع سابق، ص . الشواربي ط 1
 . 60، الفقرة الثالثة ص 1982. اتفاقية قانون البحار،  2
 . 187اربي، صلاح أحمد صالح، مرجع سابق، ص . طلال الشو 3
في  دراسة مقارنة  توحيد في أحكام التصادم البحري، رسالة ماجستير في القانون البحري،  م، ال2010. زياد عبد القادر،   4

 . 42القانون الدولي الخاص، جامعة وهران، ص
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البسبب    يكونه عادةً    فالتصادمه  الس    في  ونتيجة  فراط  اعتقاد  رعة  أن  رب    السفينة    البحار    مساحة    ان 

  في نفس الاتجاه لاحظ الطاقمه   م نتيجة لسرعتها القصوى 1912عام    titanic  سفينة    كحادثة    شاسعة  

جبل  وجو  من  ،جليدي     د  فاصطد  الص    وكان  آخر  اتجاه  إلى  الانعطاف  الجبل  الس    مت  عب  في  فينة 

 . (1) خمس مقصورات  حه عنها  فت    والتي نجم   ليدي  الج

 ،التصادم  قلال من حوادث  ة في المهم  الوالدقيقة و   ي من الأجهزة المساعدة  ار: وهالراد   . استخدامه 4

  ، 7ت عليها القاعدة  صادم. التي نص  الت    قبل وقوع    مبكر    نذار  إ   عنمن وسائل الكشف    والتي تعتبره 

ال1972عام   من  ب  الفقرة  تستخدم  م  أن  تركيالمعد    واجب  حال  في  الرادارية  وتشغيلها  ات  بها 

ماستخ يشمله داماً  لتوفير    المسح    ناسباً  المدى  إبعيد  الت    مبكر    نذار    التخطيط    ،صادملخطر  وكذلك 

أيَّ  أو  الم  منظمة    اينة  مع  الراداري  وبدأ  للجسام  الثانية  كتشفة.  العالمية  الحرب  بعد  استخدامه 

  ، ها الراداري يصدره شارات التوفهم ال لقدرة تفسير  عالية    ها من قبل كفاءة  استخدامه   وتقتضي أن يتمَّ 

  وداث  ل حهذا الجهاز سيقل    استخدام    عتقد أنَّ ا في أغلب الأحيان غير دقيقة البيانات. و   والتي تكونه 

ل     ولكن مع الاستخدام الخاطئ والاعتماده   البحري     التصادم   خذ بالاجراءات  وعدم الأ ي  عليه بشكل كه

ال حالة  في  اتباعها  الواجب  الجوي  ظ  الأخرى  السروف  أة  حوادث  د  يئة  ازدياد  إلى   التصادم    ى 

 . (2) البحري   

تغيير سير  5 يجبه   السفينة    .  التصادم  لتفادي  بع   لليمين  الس  الأخذ  الاعتبارالظروف  وتغيير    دةائين 

جراء قبل انت المساحة كافية لذلك الا كوإذ   ،الوقت المناسب    واختياره   ، المسار إذا سنحت الفرصة

 .(3) التزام السفينة مظاهر   دم هي من أهم   تصاال وقوع  

 
م،  1914سباب الحوادث وتحليل حادثة تايتينك، . المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجستيات، مارلوج دراسة مقارنة لا 1

 .  WWW.Mabge.orgعلى موقع  
 . 76التصادم البحري، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، ص  كايد الخطأ في م، عبدالله 1992. محمد بهجت،  2
3  .971, P 196.  RODIFRE (R) : La Faute dans Labor dage, D.M.F. 1 
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أو عدم المراقبة    حبالها   فينة أو المسؤول عنها بربط  ان الس  رب    إذا لم يقم    ،همال البسبب    ب( الخطأه 

للقيام بفعل أو    اللازمة    يأخذ الاحتياطات    أي    ،على الأقل  واحد    ة من قبل مراقب  ة والبصري  السمعي  

، (1) فيها قليلة  ة وقوع التصادم  احتمالي    ،اسعةبمساحتها الش    ياه  لما  تقاداً منه أنَّ الامتناع عن الفعل اع

يجبه  الحالة  هذه  إففي  البحري  الت    الخطأ في حصول    ثباته   إذا ب  ويكون ر   صادم  السفينة مسؤولًا  ان 

ل استعانة  ثبات متعددة من خلاان السفينة فوسائل الرب    بب  بس  ،خطأ  صادم وقع  ن الت  عي أاثبت المد  

رر  الض    أنَّ   فإذا ثبت    ،ررة الض  صادم وكمي  الت    سبب    ية لتحديد  صادم أو الخبرة الفن  الت    بشهود    المحكمة

 . (2) ررعويض عن الض  الت   لى المسؤول  فينة وجب عالس   ان  من رب  وقع بسبب خطأ 

لم لو  كما  المثال  سبيل  حبالها  سفينة    تقم    وعلى  أمواجاً  وراءها    فةً مخل     بسرعة    سفينة    وتقومه   ،بربط 

دة، وقد جاء في اتفاقية  اهمالًا وعدم المراقبة الجي    والتي تعتبره   ،غراق سفينة أخرى صغيرةب في إ تسب  

ا   على عاتقههي من يقعه   ادمة  الص    فينة  فن فإن الس  خطأ احدى الس    كسل إذا وقع التصادم بسبب  برو 

 فينة المصدومة.ضرار للس  تعويض الأ

 دم:  أنواع التصا

صادم الت    أي    ،صادم العرضي  ر عنه بالت  بسببه والذي يهعبَّ   :المشتبه  أو التصادم    هري  لقا  التصادم    -

اتخاذ    الذي يحصله  لس  رغم  اللازمة  الاحتياطات  وقوع  ائر  نتيجة    ،هتفادي  أن    ويأتي  دون   الصدفة 

أ ولم  أي خط  م ترتكب  ة ل فينالس    ف الذي يحصل بالرغم أنَّ أو سوء تصر    ال  أو اهم  من قصد    يكون  

 .(3) فن الأخرى رر بالس  لحاق الض   إلها قصده  يكن  

 
صيرية المترتبة عن التصادم البحري في القانون الدولي  م، اطروحة دكتوراه، المسؤولية التق2009. بن عصمان جمال،   1

 .  77عة تلمسان، الجزائر، كلية الحقوق، ص انون خاص، جامالخاص، تخصص ق
 . 105الأردني، دراسة مقارنة، ، ص  م ، الأخطار البحرية في قانون التجارة البحري2015. اللصاصمة حسن حرب،  2
، دار جليس  1م، أحكام التصادم البحري، دراسة مقارنة، طبعة  2011لف،  . هشام رمضان الجزائري، ارشيدة عوض خ 3

 . 232ص  الزمان، عمان،
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القهريَّ   ويقصده  الحادثه   ،ةبالحالة  يستحيله ذ ال   هو  يمكنه   ،هدفعه   ي  الخار توقعه  ولا  ال،  عن  رداة ج 

هما من شروط القوى القاهرة    ، عهواستحالة من  ة دفع الحادث مكاني   أو زلزال فالشرطان عدم إكعاصفة  

 . (1)حدهما فلا يمكن القول بوجود القوة القاهرة  أف  لتصادم فإذا تخلَّ توافرها لوجود ا فيجبه 

غزيرة، رعد، حصول   حر، أمطار  نسان مثلًا هيجان البال   إرادة  عن  هي خارجة    ،ة القاهرةتعريف القو  

 .(2)بركان في مكان سير السفينة أو زلزال

ما أصابها   فن المتصادمة تتحمله الس  من    سفينة    كلَّ   ة فأنَّ ناشئ عن قوة قهري    ومتى كان التصادمه 

 .(3) من ضرر

أ أحد  أو خط  قاهرةً   ةً ا كان قو  إذ   :ه ول يمكن تعيين سببه بصورة أكيدةالمشتبه بسبب    التصادم    -

م    ،ن أي هناك شك في سببهالطرفي   من غير الممكن    ي  ت الخطأ أإثبا  ن منيت بحالة عدم التمك  سه

 .(4)طأمعرفة مرتكب الخ

أو أحد أفراد الطاقم وقد    ،نان السفينتي  خطأ رب    ويكون نتيجة    :عن خطأ مشترك  الناشئ    التصادم    -

ت معاهدة بروكسل وقد نص    ،من سفينة  في أكثر    مشترك وقد يقعه   يكون في بعض الأحيان الخطأ

طاء  نسبة مقدار الأخ  سفينة    مسؤولية كل     تكونه   اكً مشتر    ا كان الخطأه الفقرة الأولى إذ   4من المادة  

الأخطاء   أنَّ   سبة فيها، أو إذا ظهر  روف التي لا يمكن  تحديد الن  وإذا كانت من الظ    ،االتي ارتكتبه

بالتساو متعادلة   المسؤولية  تحدثه فتنقسم  فقد  تتسب    سفينة    كلَّ   أنَّ   ي  البحري    ب قد  التصادم  ، (5) في 

 
، لبنان، ، منشورات الحلبي3، طبعة 2م، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، المجلد 1998. السنهوري عبد الرازق،  1

 . 994ص 
ايهاب خضر عرفات،   2 الغازي  السفن و2013.  الفقه الاسلامي، رسالة ماجستير  م، أحكام حوادث  البحرية في  القرصنة 

 . 46ريعة والقانون الجامعة الاسلامية، غزة، ص ارن، كلية الش تخصص الفقه المق
 .  222جديدة للنشر، الاسكندرية، ص م، الوجيز في القانون البحري، دار الجامعة ال 2001. داويدار هاني،  3
 . 243لف، مرجع سابق،  . الجزائري هشام رمضان، ارشيدة عوض خ 4
 ا.وما يليه 85. بن عصمان جمال، مرجع سابق، ص  5
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ساوي في  بالت  توزيع المسؤولية    مت اتفاقية بروكسلذلك نظ    ب  أخرى ولتجن    رر إلى سفينة  الض    نسبه وت

 .(1)عدم القدرة في تحديد الأخطاء التي ارتكبتها السفينة حالة  

   محالت التصاد أهم  

  ، جسيمةً   اارً ضر  عنها  أ نتج    ، والتيفي البحار  نفطي  لوث ال  بالت    بت  التي تسب  الخطيرة    فمن الحوادث  

 ع عليها: نا من الاطلا ي تمك  ها والتفهناك عدة حوادث سنذكر أهم  

الليبيرية التي وقعت في    حادثةه  .1 لة م، حيث كانت السفينة محم  1967/ 18/3نوري كاينون 

ألف برميل   11900  وكانت تحمله   ،ويلز  من الكويت إلى  خام متجهةً فط المن الن    بشحنة  

الانجليزيةوتحط   في شواطئ  بمساحة  الن    بقعةه   ت  وانتشر    ،ةالفرنسي    مت  أد  مم    ،رةكبي   فط  ى ا 

البحري    ديد  لته الانجليزيةة وتحط  الحياة  الشواطئ  إلى خسائر  وأد    ،م  منها    ت  للتخلص  كبيرة 

د قهد    ملايين  بثمانية  وللحد  (2) ولار رت  ازديا،  من  الأ  وتفش  د  القوات ضرار  لجأت  الخطورة  ي 

إلى ضالبحري   الانجليزية  السفينة  ة  بالمدافع لرب  أنَّ   ،غراقها  السفينةمع  تك      موجودةً   ن  لم 

عالي البحار  فينة في أ في عرض البحر، فالس   ما كانت متواجدةً ،  إن  (3) داخل المياه الانجليزية

تخضعه  للعلم    لا  تحمله إلا  والد الذي  السفينة  تنتميه  التي  دولة    أي    ،إليها  ولة  لاختصاص 

 . (4) ته من أضر به التصادم البحري  مي إليها بجنسي  والدولة التي ينت العلم  

ث عن التلو    ضرار الناشئة   بالأة  ة الخاص  منظمة الامكو على وضع الاتفاقي    ت  ارع  لذلك س  ونتيجةً 

وغيرها    صادم البحري  اختصاص الت    م بشأن1952تفاقية بروكسل  ا  ت  حيث أخذ    ،(5) م1969يت  بالز  

التي    سفينةه اله  داري لدولة العلم الذي تحمله لتبار الاختصاص اأخذت بعين الاع  من الحوادث التي
 

 . 187مضان الجزائري، وعوض خلف ارشيدة، ص . هشام ر 1
البحرية، م2 البيئة  النفطي وحماية  الكريم، التلوث  للقانونيين المصري،  . دكتور سلامة أحمد عبد  العلمي  المؤتمر  أبحاث  ن 

 . 13ي، ص المجلة المصرية للقانون الدول
 طبعة، منشأة المعارف، الاسكندرية ، ص  بعاد جديدة، لام، القانون البحري في أ1975. دكتور الغنيمي محمد طلعت،   3

331 . 
 . 343، مؤسسة الثقافة الجامعية، ص 5طبعة م، أصول القانون الدولي العام، 1980. دكتور عبد الحميد محمد سامي،   4
 . 2ص ب القانونية، لتعويض عن الاضرار البيئية في نطاق القانون الدولي العام، دار الكت م، ا2001. الشيوي عبد السلام،  5
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الفقرة الأولى في حالة    97ت اتفاقية قانون البحار من المادة  وقد نص    (1) ،التصادمت سبب في  كان

البحار تؤد   في أ علقه أخرى تت  ة  ملاحي    حادثة    يَّ  أو أمصادمة    وقوع   ة  ي إلى المسؤولية الجزائي  عالي 

ة أو  جزائي    دعوة    أيَّ   تقام     يجوز أن  متها لا في خد   آخر يعمله   شخص    أو أيَّ   ،سفينةان ال  رب  ل  ة  التأديبي  

  أو الدولة التي يكونه   ة لدولة العلم  داري  ة أو الالقضائي     أمام السلطات  ذلك الشخص إلا    ة ضدَّ تأديبي  

 . (2) ن رعاياهاخص مالش

خل دولة فتد   ،ب في التلوث وتسبَّ   البحار    لي عاا سبق في حالة وقوع التصادم في أ مم    فيتضحه 

القان  العلم ا بتطبيق  والجنائي  لون  بالض  لمتسب  ا  داري  الخطره   ،ررب  كان  إذا    ،سواحلها  يهدده   لكن 

 . (3) رةرو حدوث الخطر تبعاً للض   لتلافي م التدخل  لغير دولة العل   فيكونه 

جسيم حال لا يمكن    خص بخطر  د الشَّ ة التي تهد  الظروف الخارجي    رورة هي مجموعةه فالض  

كما فعلت انجلترا في حادثة   (4) بيعةالط   لقوة    وليدةً  لباً ما تكونه غاو  ،ةخالفة قانوني  تلافيه إلا بارتكاب م

لمفاسد والتقليل منها قدر ا  يلتعط  فيجبه   ،  بعاد الخطررورة لأتوري كانيون والتي استندت إلى الض  

الفقهي  ال القاعدة  إلى  استناداً  ضرار(مكان  ولا  ضرر  )لا  تمَّ (5)ة  والتي  منالتخل    .  بص  القنابل  ها 

ة من التكلفة العالية لمعالجتها  ن المادي  ة من ناحيتي  ى ذلك إلى آثار سلبي  ا أد  مم   ،فطالن   قة لحرق  المحر  

 .(6) ةالبحري   على البيئة    ة  وسلبي   خطيرة   ها من آثار  ال  لحة نها، والناحية المعنوي  والتخلص م

جنح  1978اماكوكاديز   ةه حادث .2 حيث  البحري  الس    ت  م  للن  فينة  الناقلة  قرب    غرب فط  ة  فرنسا 

 . (7) شاطئ بورتيسال بريتاني

 
 426،لا طبعة، دار النهضة العربية، القاهرة، ص الجديد للبحارم،  القانون الدولي 1979دكتور العناني ابراهيم،  .  1
جد طبعة، منشأة المعارف، الاسكندرية، ص  م، القانون البحري في أبعاد جديدة، لا يو1975. الغنيمي محمد طلعت،   2

331  . 
 .  97م، مادة 1982متحدة، بحار الأمم ال. اتفاقية قانون ال 3
ورات جامعة قار يونس،  ، منش2م، شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات الليبي، طبعة  1987. النبراوي محمد سامي،   4

 . 420ص 
 . 3، ص 392ة لقاعدة لا ضرر ولا ضرار، م دراسة فقهية تطبيقي 2013. ابرو عبد الحي، 5
6  .   Hodson, op. Cit. p 65.   
 . 89ج الأمم المتحدة انقاذ كوكبنا، ص . برنام 7
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بالكامل )  ت  حيث تسرب   أد  ( كم مم  228000الحمولة  إلى ضرر  ا  الك  ى  ة الحي    ائنات  على 

فينة إلى سلسلة من  س  فالسبب الرئيس في الحادثة دفع الأمواج لل  ،العوالق النباتية  نمو  وتناقص في  

مم  الص   أد  خور  انقسا  إلى  و (1) ن امها نصفي  ى  الس    القضاءه   أثبت  قد  ،  لحادث  آخر  وهو    ،فينةسبب 

الن   أثبته القضاء(2)ركةاقلة من قبل الش  سوء تصميم  مالكة تم النزاع بين الشركة ال  ، وعلى أثر ما 

زاع على المحاكم الأمريكية  إلى عرض الن    ى ا أد  مم  زاع،  ظر في الن  ة بالن  المختص    للسفينة مع الجهة  

عوى على  ثة ورفع الد  واطئ الملو  رين بتنظيف الش  ة، وقد قام المتضر  القضي   ظر في هذهلية للن  الفيدرا

ن من فروع الشركة القائمين على  فرعي  وأقاموا دعوى على    ،نفطيةفينة ستاندرد الللس    المالكة    الشركة  

 .(3) لدعوى المائة من مختلف الفئات دد القائمين على ااقلة الذي تجاوز ع أعمال الن  

غرباً لدخول   فينة مضيق هرمز متجهةً الس   رت  و أورل ليانزا: حيث عبَّ ود ون يهارت ف حادثةه  .3

العربي سفينةه   ،الخليج  مت  وكانت  لج  جهةً أخرى  في طريقها  أد  مم    ،بل عليجنوباً  إلى ا  ى 

ألف جالون من الوقود الديزل إضافة إلى   25منه    ب  ابورة وتسرَّ ان الص  ق خز  التصادم وتمز  

ين فوجدوا ثقب بحجم ثمانية عشر  اصين بحري  ها من قبل غو  فحصه   مَّ قد تة، و خسائر المادي  ال

ئيسي في وقوع  بب الرَّ السَّ   من خلاله أنَّ   ضح  ات  موا تقرير للقاضي في هذه الحادثة و وقد    ،قدم

رب  الت   من  الدارة  الس  صادم سوء  الخط  سي  وعدم  فينة  ان  يكن    ة  رها ضمن  ولم    قائده   المناسبة 

  . (4) فينةم أثناء سير الس  في غرفة التحك   اموجودً  فينة  الس  

عادةً   صادم تقعه كثر حوادث الت  أ  أنَّ   ره ك  بنا ذ    فيجدره   ،صادمالت    حالات    وبعد ايضاح شروط وأهم  

الس   تحمله من  التي  المجاملة  فن  التزامها    ،أعلام  لعدم  بالأمن    المتعلقة    القانونية    بالمقتضيات  وذلك 
 

الب  1 البيئة  تلوث  المرضي،  عبد  محمد  عرفات  دكتور  العابدين،  زين  السلام  عبد  طبعة  .  المدينة،  ثمن  المكتبة  1حرية،   ،
 . 157الأكاديمية القاهرة، ص 

مر العملي الأول للقانونيين ن أبحاث المؤت م، التلوث البحري للسفن وآليات الحد من التلوث، م1992ر حسين فتحي ،. دكتو 2
 . 18المصريين، القاهرة، ص 

نة بالمعهد القانون الدولي والعلاقات الدولية، بيسالونيك، م، تقرير عن أعمال الدورة الثام  1980. دكتور شوقي ممدوح،   3
 . 232، ص 36للقانون الدولي عدد  المجلة المصرية 

4  .t of Hormuz.     in the Strai Two. V.s.Navy vessels Collide 
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البحري  لاوالس   وانعمة  الة  العلمر  دام  دولة  قبل  تمنحه   ،قابة عليها من  الاعلام    العديد    حيث  الدول  من 

ة أو  رائب المالي  قانون للض    أيَّ   تفرضه لا    وهي  ،فطة ناقلات الن  لبي  ها أغتحت لوائ    المجاملة التي تبحره 

لذين  عة امصن  ال  الدول    زيها من أو مجه  فن  وغالباً ما يكون مالكي الس    (1) فينةس  ة للة مؤهلات خاص  أي  

 . (2) القوانين يحتمون وراء تسهيلات  

 :  المستثناه من أحكام التصادم السفن

  ها السفينةه بأن    الحربيةه   م السفينةه 1982لسنة البحار    اتفاقيةه   29مادة  ة: عرفت الالحربي    السفنه  .1

ة التي لها  الحربي    زة للسفن  ة الممي  حة لدولة ما تحمل العلامات الخارجي  مسل  لقوات ال  التابعةه 

 ويظهره  ، اً من حكومة تلك الدولةابط المعين رسمي  الض   مرة   تحت إوتكونه  ، ة هذه الدولةجنسي  

خاضع لقواعد   من الأشخاص    ها طاقم  يعادلها ويشغل   ما  أو   ،ائمة الخدمة المناسبةاسمه في ق

الن  المسل    القواته   الانضباط في الس  حة  تلك  ة الدار   من طرف  ي تهسيره التفن  ظامية أي هي 

 . (3)لتسجيل خاص  ة وتخضعه العسكري  

عرفتها اتفاقية جنيف  ، و فن التابعة لملك الدولة: وهي الس  ةصة للخدمة العام  المخص    السفنه  .2

سنة    ليعالأ المادة  1958البحار  الدولةه   ،96م  تملكها  التي  است  وهي  غلالها  قصد 

 صادم بين سفينة  الت   وقوعه  لأصله ، فا(4) ةر تجاري  غية استخدامها للقيام بخدمات عامة حكومي  و 

تطب    حربية    وسفينة    خاصة   لا  عامة  الت    قه أو  العامة للقواع  خاضعةً   فتكونه   ،صادمأحكام  د 

  تخضع    أن    فيتعينه   ،ةتجاري    صة لأغراض  المدني أما إذا كانت مخص    لقانون ة في اللمسؤولي  

م 1926بروكسل    ةة إلى عقد اتفاقي  جاري  فن الت  الس    ت  وقد سارع    (5) ةة بالاتفاقي  خاص    حكام  لأ

 
، دار الآفاق الجديدة  م، أساسا الحياة هواء وماء، ترجمة لجنة من الأساتذة الجامعيين، لا طبعة1968. ايلزورت توماس،   1

 . 52بيروت، ص 
 . 649-648، ص 1البحار وتطبيقاته في الدول العربية، طبعة  م، قانون1987. دكتور الضحاك ادريس،  2
 .    WWW. IC RC. Org، منشور على الموقع: I C R C   ،309ليب الأحمر ،  ة الدولية للص. المجل  3
 . 26مرجع سابق، ص . العريني محمد فريد، الفقي محمد السيد ،  4
سؤولية التقصيرية المترتبة على التصادم البحري والحوادث  م، تنازع القوانين في مسائل الم2002. هشام علي صادق،   5

 . 47دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، مصر، ص  ى ظهر السفن، الواقعة عل
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لسنة  وبر  المعدل  بتوحيد    1934توكولها  قامت  والتي  المتعل    م  بحصانة  القواعد    فن  الس  قة 

غير   غراض  ولة للجارية المملوكة للد  خضاع السفن الت   المعاهدة إنت  فتضم   ،ولةالمملوكة للد  

ونقل   كاب  مثل نقل الر    ،ني   الوط  للاختصاص    ضعه فتخ  ،للقانون الخاص   ة خاضعةً الحكومي  

تعلق  أم    ،البضائع ما  في  الس    ا  والس  الحربي    فن  في  الحكومي  ة  الفن  تمتلكها  التي  دولة  ة 

اجمة  لحجز عليها إلا في القضايا الن  ية غير تجارية فلا يجوز االمخصصة لاغراض حكوم 

البحري  الت  عن   والصادم  المساعدة  أعمال  أو  م  الخسنقاذ  البحري  ن   أنَّ   فنجده   ،ةالعام    ةائر 

 . (1) العامة صة للخدمة  المخص   ة والسفنه الحربيَّ  السفنه  ،المتمتعة بالحصانة السفن  

 لناجم من تفريغ السفن التلوث النفطي ا: طلب الثانيالم

غير مشروع  إليه التفريغ ال  ما يضافه وإن    ،على الحوداث   فن  اجم من الس  فطي الن  ث الن  التلو    لا يقتصره 

 الخطوط    و تصريف   الخزانات أمن تنظيف    حن التي تنجمه الش    اقع الآلات أو من مواقع  مو ن  سواء م

نسان  ة والالحي    رر على الكائنات  الض    تسببه   لتي ث اقابة من التلو  ات الر  أو العبث بتجهيز   ،ةساسي  الأ

 الدافع الأساسي    ويهعد    ،فريغالت  ات  على عملي    تشديده ة وال  اخلي  القوانين الد    أولًا تقنينه   نه عام فيتعي   بشكل  

البيئة    له المال، وفرض عقوبات صارمة لردع   ة في المتبقي  من الحمولة    ة للتخلص  البحري    منتهكي 

 السفينة.  

ول بوضع الد    ت  لزم  ها، وأخطورت  اهرة نظراً لعلى هذه الظ    مواجهة هذه الظاهرة عمل الفقه الدولي  لو 

فن. ومن  وعمل دولة الميناء على مراقبة الس    ،ةتفاقيات الدولي  الا  نها بحسب ما جاء فيالقوانين وتقني

م،   1978  لتي تم نفاذها عامم وا1973ة ماربول  ي  قاتفالهذا الموضوع    الدولية التي تطرقه   الاتفاقيات  

 عنها فيما يلي:   تكلمه م والتي سن 1982واتفاقية قانون البحار 

 
 . 68ان، الأردن، ص م، القانون الدولي للبحار، دار الثقافة، عم2008. محمد الحاج محمود،  1
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ها  لأن    ؛والحمولة المقررة  اكن المخصصة للتفريغ  دولية للمتفاقيات الثال بالافن الامت على الس    به يتوج

فيتعينه  كل     المسؤولة،  الخ   ة  سفين  على  أكثر  400ام  تبلغ حمولتها  أو  تبلغ    نفط    ناقلة    وكل    ،طن 

ة  ة للوقايحن وشهادة دولي  ات الش  فط وعملي  الن    ت طن وما فوق الاحتفاظ بسجلا    150حمولتها الخام  

 . (1)ث التلو   فينة لمواجهة  وخطة طوارئ الس   I O P P لوث النفطي  من الت

إاتفاقي    ت  وأقتض   الأول  البروتوكول  من  ماربول  حالالج  بلاغه ة  في  فوراً  المسؤولة  عملية    هة  وجود 

 .   (2)قابةلرَّ ضرورة التفتيش وا محتملة الحدوث وتضمنه  تفريغ نفط أو

 فينة ومنها: في الس   مة  ة المتراكفطي  الن   من الفضلات   عدة فئات   فيوجد  

أنَّ الفضلاته  .1 المعروف  فمن  الجم ة:  التجاري  الس      عد  فينة  على  تحتوي  الكبيرة  أنظمة  ة  ة 

قية  تزييت وتنوالوقود وال  لتدبير    مه ستخد  ته   فتحتوي على أنظمة    ،لها ة لدفع السفينة وتنق  دسي  هن

الجم  وم  الزيت  المالحة ومياه  المياه  الص    ةعالجة  على عدد    جهاز    كلَّ ويحتوي  ابورة،  ومياه 

أن  كبيرة من الأنابيب والتي من الممكن    وأيضاً على كمية    ،قابةات الر  ات ومعد  من المضخ  

بأي  تسر    تحدث   يصله الأجمن    ب  فقد  السفينة،  داخل  تراكم    هزة  مستوى  الواحد  اليوم  في 

فن وجود  س  ضخامة موقع آلات الر الناتجة عن  متر مكعب أو أكث  20ضلات إلى حدود  الف

الأنابيب   من  والمضخ    كيلومترات  والوصلات  التجهزيات  صرف    ،ات وألاف  من   وأيضاً 

 .(3) ت أخرى اكات وعملي  مغاسل المحر  

وتقومالحمأة  فضلاته  .2 الرئيسي  لمحر  ا  :  بإ كات  العميق  الغاطس  ذات  نوع  ة  ا  حراق    فط  لن  من 

ذيالثقيل   المتدنيةالن      به  ، وعية  الوتقوم  امحر  ا عادة  ته   ،دةلمساعكات  آخر   تلوث    حدثه وقد 

الن   نقل  قبل  والتخزين  النقل  عملية  الس  أثناء  إلى  عملي    ،فينةفط  التنقي  فتجري  بواسطة ات  ة 
 

1  .AR. Oil Discharge. Manual.  8ليات غير المشروعة لتفريغ النفط من السفن، ص ، من الانتربول، العم   . 
 توكول الأول. ، البرو1973ل  . اتفاقية ماربو  2
3   .AR. Oil Discharge. Manual.   ع سابق،  ، من الانتربول، العمليات غير المشروعة لتفريغ النفط من السفن، مرج

 .   11ص 
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  وتكونه   ،ثات باستمرار في إزالة الملو    وتعمله   ، كات قبل وصوله إلى المحر    أجهزة طرد مركزي 

تنظيف    قادرةً  ومن خلا  على  بنفسها.  التنقي  نفسها  يل جهاز  الص  الملو    طرده   جري ة  لبة  ثات 

بقو   الط  الأثقل وزناً  الخارجي    المركزي     رد  ة  الجدران  إزالةه إلى  الخز  المياه م  ة وتجري  انات  ن 

 .(1) ان الحمأةثات السائلة نحو خز  يف الملو  وفتحات أما التصر  بواسطة منافذ 

تجات  أنواع المنمختلفة من  ل شحنات  اقلة تحمالن    فط: السفنه رواسب شاحانات الن    ته فضلا .3

  ة والتي يتم  وقد يؤدي ذلك إلى تكوين فضلات نفطي    ،  فطفطية فيفترض تنظيف ناقلات الن  الن  

بطرق  تنظيفه الر    باستخدام  مختلفة    ا  )جهاز  باسم  يعرف  الذي  فتقومه Butterworthش   )  

البحر.   في مياه  الرواسب    تفريغه   وبالتالي يتم    ،داخل الخزانات   نة مضغوطة مياه ساخ   برش   

  200صغيرة حوالي    ها وعادة تكونه ة تبقى رواسب لا يمكن ضخ  وبعد عملية التفريغ النهائي  

خزان كل  في  الش  و   ،لتر  مساح  بيقوم  عادة  الش  خز    تفقد  حنة  الس  انات  ووضع  عند  حن  فينة 

الن  إ عملية  للتأنجاز  إك  قل  من  الس  د  عاد   ويوجده   ،فينةفراغ  التقرير  الس  هذا  متن  على    فينة ة 

تتم  وأي حتى  التفريغ  عملية  بشأن  التعلميات  نقل  عمليَّ   ضاً  للن    ة  ويجري  أخرى  الخام،  فط 

الخز   الس  تنظيف  على  الش  ان  لتحميل  الجدياحل  رب  .  (2) دةحنة  الس  يلتزم  بالان  حتفاظ  فن 

التفريغ الن    بسجلات  الجم  والتخل    طف ونقل  الحمأة  المياه  من  وعملي  ص  الأ ة   هدافات 

الن   بكافة  فطي  والفضلات  عملي    ،أشكالها  ة  أثناء  وتقديمها  إوأسبابه  ويمكن  التفتيش  حالة ة 

ال  الانتهاكات   أو  الميناء  دولة  الساحلي  إلى  ت دولة  حالة  في  بتفريغ    سفينة    رصده   م  ة  قامت 

فتتخذه الن   جا  دولةه   فط،  كما  المادة  الميناء  في  عد  218ء  الفق،  في  التحقيق  اجراءات  رة  ة 

ة  ات النهائي  حدى محط  عاً داخل أحدى موانئ دولة أو إسفينة موجودة طو    ."عندما تكونه 1
 

1   .AR. Oil Discharge. Manual.   ت غير المشروعة لتفريغ النفط من السفن، مرجع سابق،  ، من الانتربول، العمليا
 .   12ص 

2   .. Manual. Oil DischargeAR.     ،من الانتربول، العمليات غير المشروعة لتفريغ النفط من السفن، مرجع سابق ،
 .   13ص 
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ة ر الأدل  حيث تبر    تقيمه   أن  تجري تحقيقاً و   لدولة أن  لتلك ا  يجوزه   ،اطئة القريبة من الش  البحري  

ة أو  اخلي  خارج المياه الد    يكون قد تمَّ   ،من تلك السفينة  تصريف    فيما يتعلق بأي     تلك الدعوة

ة والمعايير الدولي    ك الدولة انتهاكاً للقواعد  لة الخالصة لتو المنطقة الاقتصادي  لقليمي البحر ا

أو مؤتمر دبلوماسي عام" . وقد    ،ةص  ة مختمة دولي  ن طريق منظ  المنطبقة والموضوعة ع 

الفقرة  است  ت  وضع   في  الدعوة"  2ثناء  تقام  تصريف    لا  الد    بانتهاك  المياه  لدولة  خافي    لية 

أو    ،ولةعلى طلب تلك الد    ة بناءً الخالصا الاقتصادي ة   أو منطقته الأقليمي    و بحرهاأخرى أ

 إذا سبب للانتهاء" وإلا    هديد نتيجةً لت  ل  ت  ض  رر أو تعر  صابها الض   أدولة    ة  أو أي    دولة العلم  

الالانته  من  كان  أو  تلوث  اك  بسبب  الد    محتمل  المياه  البحرفي  في  أو    الأقليمي    اخلية 

 . (1) ةالدعو  ة الخالصة للدولة مقيمةه تصادي  طقة الاق المن

مشروع ي من خلال التفريغ الغير فطث الن  ول الأخرى للتلو  ض الد  ة في حال تعر  الماد   ت  وأوضح  

فينة  لت الس  التي سج    العلم    على دولة    شرةً مبا  المسؤوليةه   فتقعه   أو داخل البحر الأقليمي    ،على الساحل

بفيه وتلزم  اتفإ ا  منعنفاذ  الس  تلو    اقية  ماربولث  دولة    ،فن  بين  المشترك  العمل  خلال  من  وتكون 

الساحلي   والدول  بعملي  الميناء  بالقيام  للت  اة  والرقابة  التفتيش  نصَّ   يل  لقت  وقد  الانتهاك،  اتفاقيةه من    ت 

أنَّ   ،ماربول وه على  حيثما  أوللن    مرئية    آثار    ت  د  ج  ه  المياه  سطح  على  مقربة    فط  من    مباشرة    على 

حكومات    ن  تعي    ،فينةالس   الش  الد    على  المعاهدة  في  الاعضاء  التحقيقول  في  فوراً    ويتضمنه   ،روع 

ة تفريغ  أخرى بشأن عملي    سجلات    وأيَّ   ،ب آثار السفينة وسرعتهاياح والبحر وتعق  الر    ال  أحو   التحقيقه 

 .(2) فطن  ال

 
 .  2، والفقرة  1، الفقرة 218لممتحدة لقانون البحار، المادة . اتفاقية الأمم ا 1
2  .ischarge. Manual. AR. Oil D  22ن، النفط من السف، من الانتربول، العمليات غير المشروعة لتفريغ  . 
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الس الدولة  أو  الميناء  دولة  بإاحلي  وباستطاعة  المسة  لسفينحالة  الع  ألة  دولة  اتخاذه ،  مل  ة   وطلب 

  محاضره   تنتقله   ،المتحدةمن اتفاقية الأمم    4في الفقرة 218ة  ت في الماد  جراءات المطلقة كما نص  ال

على     بناءً ة  ساحلي    م أو إلى دولة  ل  الذي تجريه دولة الميناء عملًا بهذه المادة إلى دولة الع    حقيق  لتا

تكون دولة    ة دعوة  يقاف أي  ، إ7ة رهناً بمراعاة الفرع  احلي  ولة الس  الد    على طلب   وز بناءً يجو   ،طلبها

ة أو  ها الداخلي  داخل مياه    قد وقع  الانتهاك    يق عندما يكونه الميناء قد أقامتها على أساس هذا التحق

ة  ة وأي  ي  القض  وسجلاته   ةه دل  أ  وفي هذه الحالة تنتقله   ،ة الخالصةلاقتصادي  ا   هاأو منطقت    ها الأقليمي  بحر  

قل ويحول هذا الن    ،احليةدولة الميناء إلى الدولة الس    كفالة أو ضمان مالي آخر مودع لدى سلطات  

 . (1)لة الميناءدو  في ظر في الدعوةاصلة الن  دون مو 

 نفاذ التشريعات  من خلالها إة التي يمكنه الوطني  شريعات  استخدام الت    البلد المعني    وباستطاعت 

االبيئي   الة وتحديد  انتهاك  جنائي  لقوانين  لما جرى  الس  ة  تتمث    ،ة ه الأقليمي  فينة في مياه  ه لوجود  ل  والتي 

فينة ويسمح  أو غيرها من سجلات الس    رية  رو ض  ات لاستخدام سجلات نفط  بمقاضاة الأفراد والشرك

ال تهمة  الكتوجيه  لمقادلاء  مرتكبي عملي  اذب  الغير مشرو ضاة  التفريغ  يتم  ات  في  التفري  ع حيث  غ 

 ة.مياه الدولي  ال

التي    فنها على آلات جميع الس  تطبيقه   ويتم    ،فط في البحرة التفريغ لمزيج الن  عملي    بحيث تمنعه 

  لم تتجاوز  ة تفريع من موقع الآلات في حال  جراء عملي  ، ويمكن إا فوقهاطن وم  400ها  حمولته   تبلغه 

الن  المكو     نسبة   الس    فطي  ن  تفريغه  الذ   لائفي  يجري  الحمولة      PPM  15ي  البالغة  السفن  وتتلزم 

ه بواسطة تجهيزات فريغ  أو ت  ،احلها بالمنشآت الموجودة على الس  فط لتفريغ  طن الاحتفاظ بالن    400

ة على  فطي  اقلة الن  تفريغ الن  مكن  ، ويPPM  15فط حدود  م بحيث لا يتجاوز الن   ل  عليها دولة الع    افقه تو 

 
 .  4، الفقرة 218. اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، المادة  1
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عن   يزيد  بحري    50بعد  عميلًا  أاً  الن  لى  وفق  يابسة  المحد  قرب  الاتفاقي  ظام  في  بدورها  د  القائمة  ة 

 . (1) ص والموافقة عليها بالن  

ج  بحق     العقوبةه   فتتألفه  التفريمرتكب  القانريمة  وفق  الداخلغ  عد    ون  بالغرامة  إلى  أقسام    ة 

تاريخ  من  رر  درجة جسامة الض  ذ بعين الاعتبار  حايا والبيئة، ويجب الأخ  للض    جن والتعويض والس  

الوطني    ،الانتهاك الاجراءات  تكون  لا  قد  الأحيان  بعض  تتخذه وفي  لا  أو  كافية  الة  جراءات   

يقعه لأن    ؛المطلوبة قد  الأحيان  ه  الحدود    في بعض  الساحلي  الأقليمي    خارج  للدولة  توافر   ، ةة  عدم  أو 

  أو عدم نظره   ،ة ات الوطني  دم تحديث التشريعكعة  عوبات التقني  ة لضمان أدانت المتهمين أو الص  الأدل  

 . (2) في الموارد  قضايا أكبر أو نقص   ن بسبب وجود  يالمدعو 

جراءات من  بالتقرير عدم المضي  حالة  م في  ل  لمسألة لدولة الع  ا  حالةه وفي هذه الحالة يجب إ

مساعدة   أن تطلب    ي الانتهاكالتحقيق ف  م التي تباشره ل  لدولة الع    5الفقرة    ،ةدولة الميناء أو الساحلي  

لبات المناسبة  الط    ول على تلبية  الد    وتعمله   ،ة القضي    في ظروف    مفيدةً   ة دولة أخرى يمكن أن تكون  أي  

 .(3) مل  مة من دولة الع  لمتقد  ا

للمادة   تضم    6ووفقاً  التي  ماربول  اتفاقية  وال  نت  من  فيالحقوق  ضبط   واجبات  مجال 

م بالمسألة وفي حالة اقتناعها  ل  دولة الع    وتحقيقه   ،علي  اون الفة والتعالاتفاقي    نفاذ  الانتهاكات والتعاون ل 

أدل   كافية  بوجود  للانتهاكبالن    ة  أسرع    فتقومه   ،سبة  تكونه   ،ممكن  وقت    بالمقاضاة في   التحقيقات    وقد 

  عدم كفاية  و  أ  ،مة قص في الموارد والمعلومات المقد  سباب الن   ذلك لأويعوده   ،جراءات غير مناسبةوال

 للمنطقة.  احل أو البعد الجغرافي  متها دولة الميناء أو الس  التي قد   ومات  المعل

سمية وتقديمها في  لطات الر  س  ى الة إلم في رسالة رسمي  ل  ع  ة إلى دولة الالأدل    أن ترافق    ويجبه 

  وتقومه بالتحقيق    م ملزمةً ل  الع    دولةه   فتصبحه   ،ةالاجراءات القضائي    شرة  ة المشروعة لمباعن القضي    تقرير  

 
1  .AR. Oil Discharge. Manual.   27الانتربول، العمليات غير المشروعة لتفريغ النفط من السفن، ص ، من   . 
2  .Oil Discharge. Manual.  AR. 8ن السفن، ص تفريغ النفط م، من الانتربول، العمليات غير المشروعة ل   . 
 .  217. اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، المادة  3
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الأدل   لمعرفة  جر  بدورها  التفريغ  ة  مشروع  اء  إوتستطيعه   ،الغير  خلالها  من  المدني    الجزاءات  ة جراء 

 .(1) فينةس  ان الاقم أو رب  الط   فينة أو مشغلها أو أفراده الس   مالكه  ،هكينمنت ال ة بحق   داري  ة والئي  والجنا

 
1  .AR. Oil Discharge. Manual.  24نتربول، العمليات غير المشروعة لتفريغ النفط من السفن، ص ، من الا   . 
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   فطي  ث الن  تلو  ال وقوع   في حال   الدولية   المسؤولية  المبحث الثاني: 

اضيع  من المو   ، والتي تعتبره أو ايجابي    على قيم الدولة بفعل سلبي    ة تتركزه ة الدولي  بجانب المسؤولي  

ويسعى   ،التعويض   رر الواقع والذي يستلزمه عن الض    تحديد المسؤول الفعلي    دة بحيث يصعبه المعق  

 رة في قواعد القانون الدولي  مقر  ات اللتزامللإ ص المخالف  تحمل الشخ  (1) من خلالها  القانون الدولي  

به   لك    ما ليس    فه تق    وفي قول الحكيم عز وجل: }ولا  (2)رر الواقعنتيجة الض    ضافة إلى تعويض  بال 

 .(3){عنه مسؤولاً  أولئك كان   كل   والفؤاد   ر  صوالب ع  م  السَّ  إنَّ  م  عل  

التقت  بإرادة  تتم  التي  الأفعال  بإوتكونه نسان  ضي  النتيجة  الض  حل  والن  اق  بالغير   فيتوجبه   ،فسرر 

الش    المساءلة   بأحكام  العملًا  يقومه   ،ةسلامي  ريعة  الذي  بالففالأساس  عليه  ال  الغرم   -سلامي،  قه 

أ  ،(4) غنمبال على  الخطأ  أو  الفعل  في  مالمتمثل  أي  المخاطرة  نظرية  فعل ضرر  ساس  عن  نتج    ا 

المسؤولية فلاوجب عليه تحم   بفعل ال  الض  وأن    لخطأ يشترط  يكتفي بوجود  عليها    رر. وقد نص  ما 

الاتفاقي   من  الدولي  العديد  وأهم  ات  لسنة  ة  البحار  قانون  اتفاقية  و   209المادة    1982ها  احد الفقرة 

الناشئ    البيئة البحري    تلوث    ة لمنع  الحادي عشر وقواعد وأنظمة واجراءات دولي    "توضع وفقاً للجزء  

نظمة والاجراءات من  تلك القواعد والأ    دراسة    والسيطرة عليه وتعاده   هة من المنطقة وخفضعن الأنشط

 .(5)رورة"  خر حسب الض   لآوقت  

أول والمطلب    فطي كمطلب  الن    للمسؤولية الدولية للتلوث ث سنوضح الأساس القانوني  وفي هذا المبح

 اع المسؤولية الدوليةالثاني أنو 

 
 .   2ولي العام، ص علي النجار، أطروحة دكتوراه جامعة عين شمس، دكتوراه في القانون الد. لمياء  1
 وما بعدها. 144م، معهد البحوث للدراسات العربية، ص  1962. محمد حافظ غانم المسؤولية،  2
 .  15ة، . سورة الاسراء، آي  3
 .  406، ص 2م، جزء 1936ة، لبنان، طبعة واحد، . سعد الدين مسعود بن عمر التعتزاني الشافعي، دار الكتب العلمي  4
 .  209، المادة 1982بحار، تحدة قانون ال. اتفاقية الأمم الم 5
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 للمسؤولية  انوني  لقا المطلب الأول: الساس  

الدولية المسؤولية  اختلف  تعريف  المسؤولي    فقهاءه   :  تعريف  في  الدولي  القانون  اتصف  ة  والتي    ت  ة 

الوض وعدم  حافبالغموض  الدكتور  فقد عرضها  المسؤولي  وح  تنشأ  غانم:  الدولي  ظ  حالة  ة  في  قيام    ة 

شخص الد   أو  أشخاص    ولة  الدولي  من  عن    ،يعمل  القانون  امتناع  مخالف  أو   مات  للالتزا  عمل 

 .(1) الواجبة للاحترام القانون الدولي للالتزامات   رة وفقاً لأحكام  المقر  

رر في  مق    أو الامتناع عن عمل    مخالف    ل  قيام بعم المن خلال    ولي  ه القانون الد الذي يفرضه   فالمبدأه 

 . (2)الواقع ر  ر صلاح الض  القانون هو إ

دولياً صادر عن دولة   غير مشروع    ها عمل  ة على أن  ي  الدول  ية  ف المسؤولوقد ع ر    ،الدولي    أما القانونه 

 توفر الشروط التالية: المسؤولية يجبه  ة وحتى تقوم  تها الدولي  عليها مسؤولي   ويترتبه 

 ة في القانون الدولي.خرقاً للالتزامات العام يعد   عمل    عن أي     أو الامتناعه  قيامه لا .1

 شخصاً قانونياً.  اعتبارهاولة على ع إلى الد  الغير مشرو اسناده العمل   .2

 .(3) أو الامتناع ضرر على القيام   يترتب   أن   .3

 استناداً لمصلحة دولة  أخرى قدمه ولة التي تعلى عاتق الد    المسؤولية تقعه   قيام    مما سبق أنَّ   فيتضحه 

الض    قام    التي فالض  ر  عليها  الأفراد    ره ر  ر،  على  تنشأه   ،الواقع  مسؤول  لا  دولي  عنه  ي  ،ة ية    عتبره والذي 

 تتعلقه   ة إلا في حالة  ة المدني  ها ضمن المسؤولي  ولا يمكن اعتباره   ة بين الدول  ضمن العلاقات الدولي  

 . (4) نسانال بحقوق 

 
ي الحقوق جامعة الجزائر ،  م،  المسؤولية الدولية عن التلوث عبر الحدود، اطروحة دكتوراه ف2007. علي بن علي مراح، 1

 .   214ص 
 .    130الدولي العام، دار النهضة العربية، القاهرة، ص م، القانون 1991. سرحان عبد العزيز،  2
 .   112م، ص 1989عام  41دولي من اعمال دورتها الـ نة القانون ال. تقرير لج 3
ا 4 لبيئة دراسة مقارنة، تخصص قانون وعلاقات دولية،  . علواني مبارك، اطروحة دكتوراه، المسؤولية الدولية في حماية 

 . 135ص 



53 

 

تقومه  عمل    ةه الدولي    سؤوليةه لما  فلا  عن  الامتناع  أو  القيام  على  بالقانون  خام  أي    ،فقط  الالتزام    لفة 

ترافق    الدولي   أن  واليجب  الخطأ  وقوع  بالعمل  ها  استعمال    قيام  في  والتعسف  مشروع    الحق    الغير 

 .(1)وحسن الجوار

الدول جميع ما   تتخذ    على أن    ،من الفقرة الثانية  194ة  م الماد   1982الأمم المتحدة    ت اتفاقيةه ونص  

عن   رر  لحاق الض  إ ي إلىها بحيث لا تؤد  ها ورقابت  تحت ولايت   اقعةالو  الأنشطة   يلزم لتضمن أن تجري  

ينتشره ، وأ خرى وبيئتهاأه   ث بدول  التلو    طريق   إالتلو    ن لا  حداث أو أنشطة تقع تحت ث الناشئ عن 

. فالغاية  (2) ة وفقاً لهذه الاتفاقيةفيها حقوق سيادي    تمارسه ا إلى خارج المناطق التي  ها أو رقابتهولايت  

بأنشطة    دول التي تقومه الف  ،رعويض للمتضر  لتا  هي  ضمانه   ،ةالمسؤولية الدولي    ساسية من وجود الأ

إلى وقوع ضرر    خطرة   تؤدي  تتحمل    ،ول الأخرى بالد    قد  به من   لذا يجب أن    مسؤولية ما تسببت 

نشاطها  ضرر   أ  ،بفعل  يوجد صعوبةً ن  إلا  لا  تطبيق    ه  نظراً لصعوبة  المسؤولي    في  الدولية  تحديد ة 

عدم القدرة للتقدير الدقيق   ، إضافة إلىأو التفريغ  لتصادم  ث كما في حالة االتلو    المسؤول الفعلي عن

 . (3)د متجد   قد يكونه  لمسافات شاسعة وفي بعض الأحيان قد يمتد   ث فالتلوث النفطي  ة التلو  لكمي  

أو    فعل    الدولة عن كل     تسأله   ،م  1971سنة    ة فية الدولي  ورد في القانون الدولي عن المسؤولي  ا  كم

 .  (4)ظر عن سلطة الدولةالن   بغض   ةع التزاماته الدوليامتناع يتنافى م

 ،ورد في القانون الدولي   بالتعويض وفقاً لما ملزمةً   تكونه  ،ينسب إليها العمل غير المشروع  دولة    فأي  

يتضمنه  الحماية    ولا  البحري    سبل  التلو  للبيئة  بالزيت ة من  وأهم    ت  قد  وع  ،ث  الاتفاقيات  ها  العديد من 

البحار لسنة    بالاستكشاف واتفاقية قاع    يت من عمليات الاستغلال  الز    قاء تدف  من جر    1958ة  اتفاقي  

 
 .  era. Netubsher. AljazMولية عن التلوث البيولوجي، دكتور شلال عواد العبيدي، مدون عراقي، . المسؤولية الد 1
 .  2، الفقرة 194. اتفاقية قانون البحار، المادة  2
 .  دكتور شلال عواد العبيدي، مرجع سابق. 3
،  1، مجلد  2ة رسالة الحقوق، العدد  ى طلال ياسين، المسؤولية الدولية عن افعال لا يحظرها القانون الدولي، مجل . العيس 4

 . 93، ص 2009لسنة 
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التي  م و 1982بحار لسنة  ضافة إلى قانون اللوث بال  على حماية البيئة من التدت  م التي شد  1979

التزاماتها  الدولة مسؤولة عن الوفاء ب  235في المادة    ت  رد  و   ث بشكل عام فقد  ر فيها قضايا التلو  قر  

 . (1)وفقاً للقانون الدولي وهي مسؤولة   ،ة المتعلقة بحماية البيئة والحفاظ عليهاالدولي  

الدولي    فجميعه  أك  الاتفاقيات  تكفل  ة  أن  الدول  على  رقابت    ، الأنشطةيع  جم  دت  تحت  ها  وتضعها 

 .(2) ث للدول الأخرى لو  لتا في ضرر   وسيطرتها ولا تتسببه 

ضرار والتقليل منها قدر  من أخطار التلوث والأها للحد  أهم    اب سبة أالدولية لعد    ةالمسؤولي    وضعه   فتمَّ 

يعة التلوث والأسس إلى وضع نظريات لتحديد طب   توصل الفقه القانوني    على ذلك تمَّ ،وبناءً  الامكان

 ة.الدولي    ية والحديثة للمسؤولية  التقليد 

الدولي  التقليدي    سه لأس.ا1 للمسؤولية  المة  تقوم  الدولة:  بناسؤولية  للقواعد   ءً ية  مخالفتها  ووقوع   ،على 

مشروع الغير  والعمل  نظري    ،الخطأ  على  وبناءً  المطلقةفقديماً  السيادة  حق  ،ة  الأفراد  كانت  وق 

لزام الشخص ها إ، فالغاية الأساسية منعليها المسؤولية  يترتب    للانتهاك بدون أن  والشعوب تتعرض  

 .(3) عنهعويض والت لقواعد الضرر  الذي انتهك ا الدولي   القانوني  

الشخصي    ،نعنصري    توفره   ويجبه  الدولة  العنصر  إلى  التصرف  الموضوعي    ،نسبة  وهو    والعنصر 

نشاط   الض  ارتكاب  عنه  وينتج  يسترر.فلمخالف  الدولي    قر  م  المسؤولية  الفقه  أساس  تحديد    ،في 

 م العلاقات  س تحك  يجاد أس إيتوجبه   ،ة النشاط المتسبب في الضرر  ة ونوعي  ات القانوني  فطبيعة العلاق

 الدولية.

 
، ص  2010، كلية الحقوق، جامعة عدن، اليمن،  6لقانونينة لحماية البيئة، مجلة القانون، العدد  ئل، الجوانب ا. المومني صا 1

249  . 
، دور المسؤولية الدولية في  0112، العرق،  1، المجلد  10د فؤاد، مجلة  للعلوم القانونية والسياسية، العدد  . المحاميد ولي  2

 حماية البيئة من التلوث. 
بالتخزين النفايات الخطرة، دار النهضة العربية،  2007الحافظ،  تيب محمد عبد  . معمر ر 3 ، المسؤولية الدولية عن النقل 

 .   311مصر، ص 
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س" والذي نقلها ي "جورجيو ة الفقيه الهولند الخطأ هذه نظري    نظريةه   :أولاً   ،ةفمن هذه الأسس التقليدي  

النظام   الن  من  إلى  الدوليالداخلي  بأن  (1) ظام  بالقول  أخذ  والذي  الدولي  ولي  مسؤ ال  تنشأ    .  وتكون    ،ةة 

  ه  من الأشكال وامتناعها عن معاقبت   شكل   اياها بأي   د رعف أحإذا أجازت تصر  مشتركة بالفعل الخطأ 

 .(2)ولة ذاتهاهمال الخطأ إلى الد  إ فلاته من العقاب فينسبه أو تمكين إ

 ن: على أساسي   ة الخطأ تقومه ري  نظ أنَّ  أي  

 شريك. الفعل الذي يشكل خطأً وبالتالي يصبحه  زمة لمنع  الأمير الاجراءات اللا لم يتخذ   .1

 .(3) أخرى  بدولة   ف المضر  جاز التصر   منه الخطأ مما جعله  قد أمير ما صدر  لاا لم يعاقب   .2

أصبحت  نظري  في    تتمثله   ، التقليديةه   فالمسؤوليةه  والتي  الخطأ  لصعو ة  التعقيد  غاية  تحديد  في  بة 

أو    باً إلى فرد  ة إذا كان العمل منسو همال وخاص  دي أو الالعم    من ناحية نسبة الخطأ    المسؤول أي  

لمج الخطأ،  موعة  تقدير  إليها في  تستند  التي  والتنبؤ  الحرص  مقاييس  تقصيرهم في عملهم ضمن 

همال أو  المشروعية( إضافة إلى ال  ى )عدمبدولة أخر   لدولة بفعل يضر  القائم هنا قيام ا  فالأساسه 

 .  (4) أو التقصير الغش  

أيَّد وأخذ بهذ   الدولي    القانون    فمن فقهاء   الن  من  بناءً ظري  ه   لارتكابها فعل    مسؤولةً   على أنَّ الدولة    ة، 

مشروع   أغير  الخطأ  إلى  أنَّ   ،ضافة  باعتبار  عارضها  من  تقدي  ومنهم  يخضع  جانب  الخطأ  ر 

نفسي   وشخصي  لقياسات  ينطبقه   ،ةة  لا  الطبيعي  إلا    وهذا  الشخص  على  ش  ،   ،معنوي    خص  والدولة 

  نقسام والذي هو عبارة عن فكرة   هذا الس  وعلى أسا   ،ى الدولةنظرية الخطأ عل  وبالتالي لا تتطبقه 

 خلي عنها.  الت   فتمَّ  قانونية  

 
،  93، ص 2مجلة رسالة الحقوق، العدد ى طلال ياسين ، المسؤولية الدولية عن الأفعال لا يحظرها القانون الدولي، . العيس 1

 .   1مجلد 
 .  300التنظيم الدولي النظرية العامة، دار النهضة العربية، القاهرة، ص  م، قانون 1984. عامر صلاح الدين،  2
 .  18لدولية، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، ص م، قانون المسؤولية ا2009. يحياوي لعمر،  3
دولية، معهد التعليم العالي  والعلاقات ال  م، مسؤولية دولية للدولة، بحث ماجستير في القانون الدولي 1988ولد ،  . بويزيد م 4

 .   88للعلوم القانونية والإدارية، جامعة تيزي وزي، ص 
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 حد المحاضرات  وأشار في أ   1933، قام في عام  لخطأ الفقيهة ا"جابريال سالفو" من المؤيدين لنظري  

أن   إلى  ألقاها في مدينة لاهاي  للمسؤولية أي  التي  الواسع  بالمفهوم    ن عمل  الناتج ع  الالتزام  ه أخذ 

 الغير مشروع يدل    فالعمله   ،وجود الخطأ  ة من غير  عن المسؤولي    أن نتكلم    فلا يمكنه   مشروع    ر  غي

 .(1) ةك قاعدة قانوني  لذي لا ينشأ إلا عند انتهاعلى وجود الخطأ وا

معناه    الدولي  أنَّ مخالفة قواعد القانون    :نظرية الخطأ بقولهوذهب أيضاً الفقيه "جورج سل" الذي أيَّد   

تجاوزاغتص أو  التعس  الس    اب  أو  السلطةلطة  باستعمال  أو    ،ف  معين  باختصاص  القيام  عدم  أو 

أداء في  الأعوان  لأحد  خطأ  ال(2)الوظيفة  وجود  ذهب  وكذلك  الفقهاء    عديده .  المؤيدي  من   نالعرب 

  ة ة الدولي  المسؤولي  إلى وجود الخطأ لقيام    قد اشترط  صادق أبو هيف    ومنهم الاستاذ   ،ة الخطألنظري  

 .(3) أو متعمد  همال   الخطأ من إ ن يكون  وأ

إلى معيار موضوعي    تنده الفقيه "انزيلوتي" حيث يرى أن الخطأ يس   ومن المعارضين القاضي الدولي  

للقياسات    للخضوع    خطأ يلزمه ير الفتقد   ،رة في القانون الدوليلتزامات المقر  ذي تمثل في مخالفة الاوال

ضافة إلى أجهزتها التي تعمل في نطاق  بيقها على الدولة بال تط  ة والتي يصعبه فسي  ة والنالشخصي  

  شخص  الخلط بين ال  للتطبيق بسبب   ملائمةً   ةه ي  كانت هذه النظر   ،ةاحية التاريخي  ومن الن    ،اختصاصها

ير أو  د الدولة أو التقص ثبات تعم  ، يجب إةار البيئي  ر ضة الخطأ في الأ عمال نظري  الحاكم والدولة، فأ

  وفقاً لقواعد القانون الدولي    ولة مسؤولة  وتكون الد    ،ضرار بفعل الأنشطةحداث تلك الأ الهمال في إ

 . (4) ضرارلمنع الأ

 
ها القانون  م،  النظرية العاملة للمسؤولية الدولية النتائج الضارة عن أفعال لا يحظر9199. افكرين محسن عبد الحميد،  1

 . 17الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، ص 
 .   317عبد الحافظ، مرجع سابق، ص  عمر رتيب محمد. م 2
 .  248سكندرية، ص ، منشأة المعارف، الا12م، القانون الدولي العام، طبعة 1975. أبو هيف علي صادق،  3
 . 327. معمر رتيب محمد عبد الحافظ، مرجع سابق،  4
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فإذا لم   ،شاط المادي  دولة المرتبطة بالن  المنسوب إلى وظيفة ال  رر الذي ينتج عن الخطأالض    فيكشفه 

سباب عدم  لأد رعاياها يعود  دولة أخرى أو أحب  رر ول ويلحق الض  الد    هذا النشاط تحت رقابة    يكن  

بوظيفتها الدولة  القيام  الدولة  اتخاذ  عدم  أو  الوقائي  ،  للحد  جراءات  المناسبة  أة  من  التلو    ث  ضرار 

 . (1) قليمهان إد والتي تجري ضمالعابر للحدو 

بحكم    قصيري  ولة في هذه الحالة خطأ تالخطأ المنسوب للد    نَّ القول أ  ومن خلال ما سبق نستطيعه 

لكون  وظيفته  الخاصة ا  والكيانات  الأفراد  نتيجةً   ومن جهة    ،قليمهالأ  ها رقيب على  قيام    أخرى  لعدم 

 ضرار. حماية البيئة من الأ مة للاز خاذ التدابير ال  ل ات  ولة بوظيفتها من خلاالد  

ة  ط لقيام المسؤولي  اشهمال على الدولة القائمة بالن  الخطأ والثبات  رة إالمتضر    على الدولة    فالواجبه 

، ة الخطأثبات ني   الغموض لصعوبة إشديدة    والتي أصبحت في الوقت الحاضر    ،عويض وضمان الت  

ضافة  ولة بالإهمال أو التقصير من قبل الد  ، أو الإ ناية إذا ثبت عدم بذل العإل    الدولة ل تسأل    ن  وأ

صعوبة إلى  إلى  الخطأ  الإ ولةالد    نسب  إلى  يحتاج  وإثباته  فالإرادة،  الع،  إهمال  ليس  حالة  مد  ل 

  ضت ة نتيجة الانتقادات التي تعر  ظري  همال هذه الن   إ وتمَّ   الشخص الطبيعي    ة وتنطبق فقط علىنفسي  

 ة. تناسباً لقيام المسؤولي   ة أكثر  ة الدولي  إلى تطوير المسؤولي   فذهب الفقه الدولي   ،لها

 الغير مشروع:  العمل   ثانياا: نظرية  

ة العمل الغير مشروع القائمة على أساس  الخطأ إلى نظري    لذي استبعد نظريةقيه "انزلوتي" والفا  دم  فقَّ 

  تقوم على أساس موضوعي    ،دولي  عمل المحظور في القانون الوال  الدولة    ة بين نشاط  الرابطة السببي  

الدولي   القانون  لقواعد  حيمخالف  ذه.  أن  ث  إلى  يستلزمه ب  توفر  ه  مشروع  الغير  ن  عنصري    العمل 

 
 .  22واط محمد، المسؤولية الدولية عن الاضرار البيئية، ص . ب  1
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أالن   خارجي  مادي    واقعة    ي  شاط  ومحسوسةة  القانوني    ،ة  يتعارضه والقاعدة  التي  الن    ة  هذا  شاط، معها 

الدولي  قانون مع ال يتعارضه  روع هو عمل  الغير مش العمل الدولي  
(1). 

استناد   من  بد  لشخص    العمل    فلا  مشروع  الدو   الغير  القانون  أشخاص  عن    ،ي  لمن  الدولة  وتهسأل 

الال مشروع  الغير  من  صافعل  أجهزتها  الخارجة    فات  تصر  الدر  رقابت    ،عن  تحت  هي  ها  والتي 

ر اللجوء المتضر    ويستطيعه   ،لي  لفتها لقواعد القانون الدو ة من خلال مخاة والتنفيذي  ة والقضائي  التشريعي  

المسؤولي  إ الدولي  لى  الط  استنفاذ جة في حال  ة  الداخلي  ميع طرق  الد  عن  دبلوماسياً ة عن طريق  ، ولة 

دعوةيرفو  المحاكم  المسؤولي    ع  أمام  العمله   ،ةالدولي    ة  شخص    امنسوب    فيصبح  أشخاص    إلى    من 

اوهي    ،الدولي    القانون   لجنة  وضعتها  التي  الدولي  الدولة  مسم    لفقه  الد  تحت  مسؤولية  عن  ى  ولة 

 .(2) مشروعةر الة غيالأفعال الدولي  

ة اً تقوم به الدولة يتتبع مسؤوليتها الدولي  دولي   غير مشروع   فعل   ة الأولى كل  كما ورد في الماد   

" المادة  في  جاء  دوليا3وأيضاً  المشروع  غير  الفعل  ف،ً " عن  بأن   وصف  الدولة  مشروع  عل  غير    ه 

في إطار القانون    ه مشروع  بأن  بكون الفعل  هذا الوصف    ولا يتأثره   ،ه القانون الدولي  يحكمه   أمر    ،اً دولي  

لي  الداخ
(3). 

والذي يتوجب قيامها في حال مخالفة قواعد   ،ث البيئةة قواعد العمل الغير مشروع بتلو  ي  عمال نظر وأ 

ها من  انتهاكه   ظر عن القاعدة التي تمَّ الن    بغض  ضرار الناجمة  لدولة عن الأ ومساءلة االقانون الدولي  

 انت قد تم  لقاعدة ك. وتلك ا(4) ةقاعدي  ة أو تة أو قضائي  عرفي    ،ظر عن القاعدة  الن    غض ب  ،الدولة    قبل  

هتمام  بالا  ت  التي حظي    ،ةة بالعمل الغير مشروع في الاتفاقيات الدولي  تنظيمها في المسؤولية الدولي  

المسؤول الببحيث يترتب  بانتهاك  قام  الض    ،يئةية على من  الفقه  ها ما فرضومن أهم    ،رروأحدث  ه 
 

 . 38ابق، ص  لعمر، مرجع س . يحاوي  1
 .   39. يحياوي لعمر، مرجع سابق، ص  2
 . 24، ص  A/  56/ 10رقم  . مشروع لجنة القانون الدولي حول المسؤولية القانونية، الوثيقة  3
 .  347. معمر ارتيب، مرجع سابق، ص   4
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التزاماً    لدولي  ا بعد  فيما  أصبح  على  والذي  مفروضاً  الدولعاماً  في    ، جميع  طرف  كانت  سواء 

شرتها فوق أقليمها  ماح بمباالدول مباشرة الأنشطة أو الس    ة تحظره ة أم لا، بوضع قاعدة عرفي  الاتفاقي  

ة  انتهاكها قيام المسؤولي  رر بالدول الأخرى ويترتب على  لحاق الض  ها إعلي  ويترتبه   ،ولايتهاأو تحت  

 .(1)ةالدولي  

علان  اية البيئة والمحافظة عليها ففي إ إلى حم  ت  سع    الدولية    المؤتمرات    نجد أنَّ   ، لكإلى ذ ضافة  وإ

إلى أح  ،م  1972استوكهولم عام   الدولة في اسحيث أشارت  لال ثرواتها مع الالتزام  غتقيَّة سيادة 

ه  أن  لرغم بول. باضمن سيادة الد    أو المناطق التي لا تخضعه   ،قليم دولة أخرى رر بإلحاق الض  بعدم إ

  أن يصبح    " والذي يمكنه Soft Lowى القانون المرن "ضمن ما يسم    قانونياً إلا أنه يدخله   م   غير ملز 

القوانين   "   قةالمطب    من  ويصبحه Hard Lowفعلًا  القواعد    "  ضمن العرفي    من  وضعها  خلال  من  ة 

 . (2)دةعد  لمتة اات الدولي  الاتفاقي  

لل  ،القول    خلاصةه  الدولة  الدولي  انتهاك  والقواعد  تقت ة  التي  من  ضي  البيئة  حماية  لغاية  بها  لتزام 

ولايتها تحت  الممارسة  تلحقه   ،الأنشطة  بدول  الض    وقد  بعمل    أي    ،أخرى   رر  مشروع    قيامها    ، غير 

المسؤولي   الض  وقيام  المعتدية.  وفي مجال  الدولة  البيئي  ة على  تطبيقات لأرر  فيه   فرضت  عمالها 

 ها فيما يلي: حه والتي سنوض   وار  الج وحهسن    ل الحق  ف في استعماالتعس  

ص القانون  أشخا  أحد    ه ممارسةه فه الفقيه "كيس" بأن  والذي عر    ، في استعمال الحق     فه التعس   .أ

 .(3) آخر قانوني     ضراراً بشخص   أثه حد  ته  رة له بطريقة  المقر  لحقوقه  الدولي  

 
 .  30د ، موجع سابق، ص  . بواط محم 1
 .  85و ص  129. معمر ارتيب، مرجع سابق، ص   2
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، وحدث  د المحد    طار القانوني  رج الجود لأجله وخاير الغرض المو ها في غ حقَّ   الدولةه   ت  استخدم    ذافإ

د   الحق    مال  فاً في استعتعس    ويعتبره   ،ة والتعويض المسؤولي    أخرى يترتبه   دولة    بأقليم    اضرارً أ والتي يجس 

 . (1) ةدأ حسن الني  مب

بنشاط    الدولةه   وتهسأله  قامت  إالتي  داخل  الض    ،مهاقلي  يفت  دولة    بأقليم    رره ولحق  التي   رضه أخرى 

طار القانوني  ر الف في استغلالها ضمن ما يقر  التعس  المعقول من غير استغلالها ضمن 
 (2)  . 

ولة بإدارة  رج الحدود التي تقوم الد  قعة خاة الواضرار البيئي  جهة الأ في مواالدولي    القانون    فقهاءه   وأخذ  

رر  الض   قصد  واستعمال الحق   ،فد فكرة التعس  أخرى ويتحد   بدول   رر  الض   حقه ويل ،ءنشاطها بكل سي  

 : ومعيار موضوعي   ن، معيار وظيفي  ضمن معياري   ده والذي يتجد  

الوظيفي الحق  المعيار  ممارسة  وذلك  نطا   :  لتحقيق  محد    ق  ضمن  اجتماعي  معي    هدف    د  ن 

للغير    ونتج عنها ضرر    ،ف المحظورتعس  ال  يتحققه   ،د طار المحد  ، فإذا مورس خارج الواقتصادي

 من أجله.  جد  وه  ذيف مغاير للهدف اللتحقيق هد 

  فإذا حدث ذلك   ،رر بالغيرلحاق الض   عند ممارسة حقوقها عدم إالدولة    التزامه :  ي  موضوعال  المعيار  

يتحققه الض   نص  الو   ،فالتعس    رر  مادة  ذي  البحار  قانون  في  عليه  أن    145ت    تتخذ    على ضرورة 

الس  لد  ا لقاع  ول عن طريق  العليا  الت  لطة  ال  البحار  وفقدابير  لهذه الازمة  تتعلق    ،ةلاتفاقي  اً  التي  تلك 

 عن هذه ة التي تنشأه ار  ة من الآثار الضالة للبيئة البحري  بالأنشطة في المنطقة لضمان الحماية الفع  

 .(3)ةخلال بالتوازن الايكولوجي للبيئة البحري  النشطة ومنع الأ

 
العام، اطروحة دكتوراه، كلية  م، أحكام حماية البيئة البحرية من التلوث في ضوء القانون الدولي 1995. اسكندري أحمد، 1

 .  437الحقوق الجامعية، الجزائر، ص 
 .  133ئر، ص لخلدون، الجزا، النظام القانوني للضرر البيئي وآليات تعويضه، دار ا2011ة جميلة، . حميد 2
 .   463 – 462. أحمد عبد الكريم سلامة، مرجع سابق، ص  3
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الصعوبة  أنَّ   نستخلصه   ناوه في  تكمنه     ا  هذه  كأس تطبيق  للعملمعايير  ااس  غير  لكون   ،لمشروعل 

الحق   التعس   الض    ف في استعمال  تقعه ، ومعظم الأ رريتطلب قصد  التي  البيئة  ضرار  تقع    ،على  لا 

 ة. النيَّ  وجود حهسن   ضه دائماً يفتر  ة أي  بسوء ني  

فالض    حهسن    مبدأه  .ب  البيئي  الجوار:  الد    تصره يق   لا  رر  على  وإن  امتداده  المجاورة  يم ول   تد  ما 

المدى وبالتالي لا يمكن الفصل بينها وبين إقامة الحدود    ات شاسعة بعيدةلنطاقات ومساف

 باستعمال  الجوار    حسنه   فها الفقيه أوبنهاملتي عر  وا  ،ففكرة حهسن الجوار لها تطبيقات واسعة

 . (1) ضرار بالغير الملك دون الأ

 ها الفقيه "انتراسي" وهي: ثلاثة مبادئ أقر   لىع  وتقومه 

 أخرى. لدولة   بضرر   لا تتسبب   أن   الدولة   لأول: التزامه .المبدأ ا1         

 ي سببته.لدولة مسؤولة عن الضرر الذ تكون ا ضرر   . المبدأ الثاني: في حالة وقوع  2         

 .(2) ع جسيماً رر الواقالض   . المبدأ الثالث: يجب أن يكون  3         

 من الجسامة    ر  رر إذا كان على قد  لتقدير الض    وذلك لعدم القدرة  ،هل تطبيقهاهذه الفكرة ليس من الس  

ومنها ما يكون    ،ن خطير فمنها ما يكو   ،ضرار المختلفة عن بعضها البعض أم لا وذلك نتيجة الأ

في القانون    ها فوجد  حصره   مكنه لا ي  بمسافات    ث الذي يمتد  ضافة إلى التلو  ، وبالث ليس بخطيرتلو  

 .(3) هبيقتط  أ لا يمكنه المبد هذا  أن   الدولي  

المسؤولي  التقليدي    الأسس    أن    نستنتجه  غير  لقيام  مجدية  غير  تطبيقهاة  لصعوبة  يتطلبه   ،ة    وبالتالي 

استحداث أسس    الأمر المسؤولي    جديدة    إلى  الدولي  لقيام  فنتيجةً ة  يعد  المتكر    للنشطة    ة  لم  الخطأ    رة 

كافيةً  مشروع  الغير  ا  والعمل  حالات  دفع  ، ةلمسؤولي  لجميع  لالدولي    الفقهه   مما  أسس     حديثة    يجاد 
 

ال  1 حالة  ضرر  بدون  دولية  مسؤولية  يوسف،  معلم  والعلوم  .  الحقوق  كلية  القانون،  في  دكتوراه  اطروحة  البيئي،  ضرر 
 .   79امعة منتوري، القسطنطينية، ص السياسية، ج

 . 460سابق، ص   . أحمد عبد الكريم سلامة، مرجع  2
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ة  المسؤولي    لتغطية    ملةً وتكون شا  ، الأنشطة الخطرة  لمواجهة    والتكنولوجي    مع التطور العلمي    تتواكبه 

أسس  كافل على  تقوم  التي  التلوث  أنواع  وسنتناولها ضمنموضوعي    ة  ونظري  نظري    ة.  المخاطرة  ة  ة 

 ث يدفع. الملو  

يلزم    ،ارس الأنشطة الخطرةمن يم  على أساس  والتي تقومه   ،المطلقةه   نظريةه أو ال  المخاطرة:  ة  نظري   -

، أو  ثبات الخطأإإلى    ر الحاجة  القيام بهذا النشاط من غي  اءة عن المخاطرة جر  ل المسؤولي  عليه تحم  

لتزام الدولي  الخلال بال
الد  قامة المسؤولي  إ. و (1) التي قد تكو ة على عاتق  ن  ن في بعض الأحياولة 

  ولا يمكن تركها من غير تعويض بغض    خطيرةً   اضرارً الممارسة مشروعة ولكن تنشأ عنها أشطة  لأنا

ة على  وفي نظرية المخاطرة تقوم المسؤولي  الدولة.  من قبل    أو اهمالاً   ا قصيرً ظر إذا كان هناك تالن  

ة هنا ناشئة عن  لي  . فالمسؤو (2) بالربحطتها العائدة عليها  ضرار الناتجة من أنشسبب الأولة بعاتق الد  

رر عويض أو الترضية في حالة حصول الض  وتهدف إلى الت    ،فعال المحظورة في القانون الدولي  الأ

شاط  ن  اء الة في المشكلة من جر  عادة التوازن بين الدول المعني  مثابة إ ، والذي يكون بأخرى   دولة    في

 .(3) ةة المعني  أساس التوازن بين مصالح الدولالقائم على 

 ة بالخصائص الثلاثة:  هذه النظري    معه وتت

الد  الموضوعي   .1 وحماية  إلى ضمان  الأول  المقام  في  الفكرة  هذه  تهدف  المة:  رة  تضر  ولة 

 ظر عن عنصر الخطأ. الن   رة بغض  اء الأنشطة الخطجر  

ب سب  شاط المتة وهو صاحب الن  ات الدولي  الاتفاقي    فيد  وهو محد    ،د الشخص المسؤولتمر   .2

 رر.في الض  

 
 .   62لعام، دار الهدى، الجزائر، ص ، أحاكم المسؤولية الدولية في ضوء القانون الدولي ا2011. زازا لخضير،  1
 .  62لي العام، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ص . بو سلطان محمد، مبادئ القانون الدو 2
 .   58، ص 1993،  46دولية للبيئة من التلوث، المجلة المصرية للقانون الدولي، العدد ول الحماية ال. تأملات ح 3
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رر تماشياً  ة تقدَّر عادة حجم التعويض عن الض  ات الدولي  في الاتفاقي    د  محد    تعويض  ت  ذا .3

 .(1) اشئر الن  ر شاط ومدى الض  مع حجم الن  

إلى تطبيقها    من ذهب منهم    ،ة المخاطرةإلى مؤيدين ومعارضين لنظري    القانون الدولي    انقسم فقهاءه 

ة التي نصَّ عليها ظري  ومن المؤيدين لهذه الن    ،ئةلبيث اضرار تلو  جميع أات غير شاملة لالنظري    ن  لأ

الاتجا هذا  ينفصل  لا  "كيس"  الفقيه  والدولي  الداخلي  االقانون  عن  المسؤولية  تقرير  في  لقواعد ه 

وفي القانون الداخلي يجب أن   ،عليها نص    دَّ ير   أن  ة لا بد  ات الدولي  ة ففي الاتفاقي  ة القانوني  الشرعي  

في قبولها على    ده تترد    ول  الد    ولكن    ،ي تكون غالباً من الأنشطة الخطرةالأنظمة والتها اللوائح و تتضمن  

ضرار ي إلى الأا يؤد  قليمها مم  تقام على إ  ة ضمن الأنشطة التي مسؤولي  ر الوتقر    ،المستوى الدولي  

 . (2) ةبمصالحها الاقتصادي  

المؤي   يقو ومن  بشير  نبيل  دكتور  أيضاً  أنَّ دين  المسؤولي    اسم  الح  العنصر    ل  الض  بقيام  وجود  رر  ة 

 ،ون الدولي  من أشخاص القان  والذي يضفي على الفعل الغير مشروع والنتيجة نشاط أضرَّ بشخص  

 .  (3) أم لا ان مخالف لقواعد القانون الدولي  ذا كظر إالن   بغض  

 خطأ:الة ة وفقاً لنظري  ن من المسؤولي  بين نوعي   دولي  ميَّز الفقه ال

ثبات  ة عنه بإالمسؤولي    عي عليه أن يدفع  دة: والتي تسمح من خلالها للمد  مشد  الة  المسؤولي   .1

 دفعه. مكنه هرة ولا يه ة القا عن القو   نتج   رر  الض   أنَّ 

ولا سبب   ظرف    ل ولا بأي   من الأشكا  شكل    منها بأي     عفاءه  ال: لا يمكنه المطلقةه   ةه ؤولي  المس .2

 .(4) من الأسباب 

 
  319  -318انب القانونية لحماية البيئة من التلوث، دار الفكر الجامعي، مصر، ص  ، الجو2011. فهمي مصطفى خالد،   1

 . 
 .  44. دكتوار بواط محمد، مرجع سابق، ص  2
 .   126 – 125الدولية في عالم متغير، دون ناشر، القاهرة، مصر،ص ، المسؤولية 4199. بشير نبيل،  3
 .  2019. علي بن علي مراح، مرجع سابق، ص  4
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المخاط   تسلم    فلم   الان نظرية  من  الداخلي  بأن    ،قادات ترة  القانون  في  تطبيقها  أو  نقلها  يمكن  لا  ها 

 بوجود الخطر.ود الخطأ فلا يمكن قيامها إلى اشتراط وج ضافةً  وإوالقانون الدولي  

لهذه  ويهعد   المعارضين  من  وهو  سلطان  حامد  أنَّ النظري    الدكتور  ويرى  يمكنه نظري    ة  المخاطرة    ة 

ا  أم    ،ةة الدولي  فالخطأ هو أساس المسؤولي    ،وفرَّق بين الخطأ والمخاطرة   ،داخلي  في القانون ال  يقها تطب 

ة لوجود الخطأ ط لقيام المسؤولي  لي يشتر وبالتا  ،القانون الداخلي    في  المخاطرة تصلح أساس مسؤولية  

فقد رأى   ،ةمعارضين للنظري  . وأيضاً عامر التونسي هو من ال(1)ةة الدولي  ي  فلا تستوجب قيام المسؤول

ا  هويترتب لنقل    وهذا لا يعني نقلها إلى القانون الدولي    ،ة متشابهةً بعض القوانين الداخلي    ه قد تكونه أن  

ن  ول تقوم بالتعويض ع حيث كانت بعض الد     ،ةا ضمن الممارسة الدولي  إلى مدى قبول الأطراف له

 .(2)ةعتراف بالمسؤولية الدولي  ل، وكانت ترفض اةني  نسا بة لها من باب ال ة المتسب  الأنشطة الضار  

ات  والاتفاقي    مع الدولي  قبولها في المجت  ه تمَّ إلا أن    ،ظريةضت لها هذه الن  ورغم الانتقادات التي تعر  

ث الزيت ضرار الناتجة عن تلو  ة بالي  ة بالمسؤولية المدنة بروكسل الخاص  اتفاقي    مت  ة والتي نظ  ي  لدولا

ونص  1969 المادة  م  في  الض  مسؤولي  عن    3ت  عن  السفينة  مالك  التسر  ة  بسبب  الناجم  أو رر  ب 

مالك    ة يسأله تفاقي  فمن خلال الا  ة نقل النفط،الناقلة أثناء عملي  التفريغ أو الحوادث التي تتعرض لها

أو    ، ولا حاجة لقامة الدليل لثبات الخطألمخاطرةة قائمة على أساس اة موضوعي  السفينة مسؤولي  

ة  ة الموضوعي  ة بالمسؤولي  ة، وتأخذ هذه الاتفاقي  ي نفس الاتفاقي  وع كما ورد أيضاً فالعمل الغير مشر 

بالكأسا البترولي  ضرار المترتبة عن  نسبة للس المسؤولية الدولية  وذلك عن طريق تفريغ    ،التلوث 

 .  (3) ةلي  أو في المياه الداخ في البحر الأقليمي   بحار أوب في الالبترول أو التسر  

 
 .  359ارتيب محمد، مرجع سابق، ص  . معمر 1
تونسي بن عامر، 2 الدو1989.  المسؤولية  المعاصر، اطروحة دكتوراه، ج،  الدولي  القانون  السلم في ضوء  أثناء  امعة  لية 

 .   101ص  القاهرة،
 .   3م، المادة  1969. اتفاقية بروكسل  3



65 

 

والتي   ،ة من المخلفات ة لحماية البيئة البحري  ة مع الجهود الدولي  المادة تضافر الجهود الوطني    ت  وألزم  

، والتعويض ةة الدولي  للمسؤولي    اة المخاطرة أساسً ذت بنظري  ة والتي أخلمياه الأقليمي  تعود سلباً على ا

ث البيئي  ضرار التلو  عن أ
 (1). 

 رر قدر  صلاح الض  ، تعمل على جبر إأو غير مشروع  وع  لدولة لعمل مشر ام القي  :ةالنظري    مضمونه 

  تحتو    ة لمظريومع ذلك هذه الن    ،رينلحقوق المتضر    رة وتعتبره ضمانةً ول المتضر  مكان لصالح الد  ال

الر  للتلو    الجديدة    المصادر   على  أ ث  من  الد  غم  بعض  وال ن  التدابير  بجميع  أخذت  جراءات ول 

ث الحتمي  ى بالتلو  ث وهذا ما يسم  ومع ذلك وقع التلو   ،الوقائية
 (2). 

 لتي تقوم بأعمال التلوث ولة االفكرة نقل عبء التكاليف على عاتق الد    ث يدفع:  تدوره مبدأ الملو    -

للن    والتي تعرف بأن    ،طرة عليهياء السر  جو  بالبيئة يكون    اضرارً  عنه أجه شاط وينت الشخص الممارس 

نة،  ة لمنع أو تجاوز الحدود والمستويات المعي  روري  قات الض  لنفة اكاف    ويتحمله   ،ةمسؤولًا عن الأنشط

رر سواء كان  ث الض  ل محد فيتحم    ، الموضوعيةأو  ة  ة المخاطرة أوالمسؤولي  وجاءت تأكيداً على نظري  

ة  السببي    ثبات العلاقةالأضرار الملحقة بالبيئة وتكتفي بإ  مسؤولية  ، أو دولةً   أو شركةً   أو جماعةً   ا فردً 

الفع الخطأ   بغض    والضرر    ل  بين  يغتنم  (3) النظر عن عنصر  الذي  الشخص  أساسها على  ويقوم   .

وتسب   بتلو  نشاطه  النشاط  هذا  الب  الن    ،محيطث  هذا  يفصاحب  من  ساهم  شاط  الوقاية  نفقات  في 

النفع    من ينال    "الغرم بالغنم" أي    سلامي  لمة على مبدأ الفقه االتي يدفعها، القائ  ث من الرسومالتلو  

 .(4) هر  ضر   يتحمل  ن الشيء م

تطبيق   أصبح  اقتصادي    بالتالي  الس  لقاعدة  خلال ضريبة  من  تؤد  ة  التي  إلعة  إلى  رر  الض  لحاق  ي 

إضافة  أي    ،بالبيئة الأ   المنتجثمن  ثمن  إلى  ت    ،ضرار  التل  المسؤوله   ل  حم  وبالتالي  تكاليف  و  عن  ث 
 

 .   136. الفقي محمد السيد أحمد، مرجع سابق، ص  1
 .   820م، القانون الدولي البيئي، دار الجامعة الجديدة، ص 2013حمد، . عسكر عادل م  2
 .   13ص   و  12، مبدأ الملوث الدافع، دار النهضة، ض 2002و حجازة أشرف عرفات، . أب  3
 .  57واط محمد، مرجع سابق، ص . ب  4

https://drasah.com/
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ة في منظمة  مر    عنه لأول    علانه  ال وتمَّ   ،لمياً عا  به  امعترفً   وني  انق  والذي أصبح مبدأ    ،الواقع  رر  الض  

O C D E    ة المتعلقة في  توجيه الخاص  ال  مبادئ    نت  وتضم    128/72كما جاء في التوصيات رقم

الدولي  1972ة عام  البيئة والصادر  الن  الملو    يتحمل    أن  ت على  والتي نص    ،م على الصعيد  فقات ث 

بتدابيرالمتعل   ومكاف  قة  التلو  منع  حالة  حة  في  البيئة  تظل  كي  العامة  السلطات  تقررها  التي  ث 

 .(1) مقبولة

يدفعه الملو    مبدأه  ابالن  دستورياً    مبدأً   يعتبره   ،ث  للدول  الت    يتعلقه ما  في  ،لأعضاءسبة  تحديد  كاليف في 

ول الد    على وجوب التزام  ت  د ة، والتي أك  لطات العام  ره الس  الذي تقر    هه فيم  ث والتحك  التلو    لازمة لمنع  ال  

شيد للموارد  ع الاستخدام الر  يشج    ،مشترك  بتطبيق الموحد بمبدأ الملوث الدافع ضمن أساس سياسي  

الفوارقه   ةالطبيعي   الدولة  لاستثماري  واة  التجاري    ويمنع  بين  واضح    ،ة  اتجاه  من   وملحوظ    وهناك 

الملو    الدولية    اقيات  الاتف الدافع لسنة  لمبدأ  لمكافحة  1995ث  البترولالتلو    م  بمياه  ت والتي نص    ،ث 

الس الفقرة  إعليها  على  الاتفاقية  ديباجة  من  يعتابعة  والذي  المبدأ  بهذا  الدول  المبادئ   بره لزام  من 

 .(2) للبيئة الدولي  انون ة للقالعام  

الا توضيح  من  الرغم  لمبدأتفاقي  وعلى  الدافعالملو    ات  ي  ،ث  ة  ولي  للمسؤ   آخر    وجهه   عبره توالذي 

 دة بقبوله.  ول لا تزال مترد  الد    أن  الة للبيئة إلا  ره لحماية فع  يوف  ما ة و الموضوعي  

 ة:الموضوعي  ث يدفع بالمبادئ مبدأ الملو   علاقة  

ولم   ،ضرار  الأة لمكافحة  بمبدأ الحيطة اتخاذ تدابير احتياطي    لحيطة: ويقصده علاقته بمبدأ ا .1

 وكان أوله   ،يبة والشك  من الر    نتابها نوع  ما يوتحقيقها وإن    بعد إلى تأكيد وقوعها  العلمه   يتوصل  

  15على المبدأ  علانه الختامي   في إ والذي نص    ،لهذا المبدأ من خلال مؤتمر ريو  ظهور  

 
 .  94. أبو حجازة أشرف عرفات، مبدأ الملوث يدفع، مرجع سابق، ص  1
 .  57سابق، ص  . بواط محمد، مرجع 2
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في جاء  تأوالذي  البيئة  حماية  أجل  )من  للن  الن    الدوله   خذه ه:  الواسع  الطاق  حسب   وقائي  هج 

ضرر  قدرت   حدوث  خطر  ظهور  حال  في  إ  جسيم    ها  سبيل  لا  اتجاههأو  عكس  لا   ،لى 

ة من حيث  يستخدم الافتقار إلى التيقن العلمي الكامل سبباً لتأجيل اتخاذ تدابير تتسم بفاعلي  

البيئة( لمنع تدهور  االتكلفة  المبادئ  يعتبر من  المخاطر  . والذي  البيئة من  لجديدة لحماية 

المستحسن    ،المعروفة    غير من  االاتخاذ    لذا  تعتب  ،ارمةلص  تدابير  المباالتي  من  دئ ر 

 المخاطرة.  على أساس   التي تقامه  البيئية   شاطات  ة في بعض الن  المرجعي  

ة المشتركة بين  على المسؤولي    م المبدأه ة المشتركة: يقو أ المسؤولي  ث الدافع بمبد ملو  العلاقة   .2

)الأشخاص   مختلف   شر الفواعل  سواء  الشركات  وطني  ،  متعدد  كات  أو  الجنسي  ة  في  ة  ات( 

للالتصد   البيئي  مشكلاي  التعاون المشترك في صنع القرارت  ن  م  17المبدأ    ونصَّ   ،ة بروح 

وسلامة   واسترداد صحة  اية  وحم  ة في حفظ  اركة العالمي  بروح المش  الدوله   علان ريو )تتعاونه إ 

للالن   الايكولوجي  إلبالن    رض  ظام  المظر  العالمي  ى  التدهور  في  المختلفة    ، ئة للبي  ساهمات 

مة النمو  كانت متباينة وتسلم البلدان المتقد    ن  ات  مشتركة ، وإلدول مسؤولي  يقع على عاتق ا

 ظر إلى الضغوط  دامة بالن  إلى التنمية المست  الدولي    التي يتحملها في السعي على الصعيد  

 بها(  أثره ة التي تتوإلى التكنولوجيا والموارد المالي   ،ةالتي تلقيها على كامل البيئة العالمي  

أي  لما  علاقةه  .3 المستدامة:  بالتنمية  الت    تلبيةه   بدأ  دون  الحاضر  الجيل  أو  احتياجات  ضحية 

القادمة فال بقدرة الأجيال  تلبية  ضرار  ناد  والت  ،هااحتياجات    ي  الطبيعي    ت  ي  ة ونص بالموارد 

يكفل  في التنمية على النحو    عمال الحق  )يجب إ   ذي نص  علان ريو الإ من    3بهذا المبدأ  

 .1( ة والمقبلةة والبيئة للجيال الحالي  نمائي   بالاحتياجات المنصف   الوفاء بشكل  

 
 . 16. حجازة، أشرف عرفات، مجع سابق، ص  1
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الباحثةه  النَّ   أنَّ   وترى  التي  جميع  تتناسبه   ،هاذكره   تمَّ ظريات  فيلا  الأتطب     على  البيئي  يقها   ،ةضرار 

الت   على  ذلك  العلمي  ويعود  البيئة  طور  استغلال  في  الحديثة  فالأ والأساليب  نظري  تطبي نسب  ،  ة  ق 

فط  الن    طة والحذر عند نقل  وأخذ الحي    ،ارفن أو التج  ان الس  ي إلى احتراز رب  ا يؤد  مم    ،ث الدافعالملو  

 ة والحياة فيها.ئة البحري  ذية للبيثة والمؤ الملو   من المواد   الخام وغيره 

 ة البحري   ب على منتهكي البيئة  يترت   ماو   المسؤولية  المطلب الثاني: 

  ث:التلو   ار  ر ضدنية  عن أية  المالمسؤول

ة عن  ة المدني  م بشأن المسؤولي  1992توكولها المعدل عام م، وبر 1969اتفاقيةه بروكسل لسنة    ت م  نظ  

معني  ن: النظام الأول هو النظام الية في القانون الدولي نظامي  لمسؤولفن، فا الضرر الواقع من الس  

د  المشروعة  غير  الن  بالأفعال  أما  الأنشطم  ظا ولياً،  هو  دولياً الثاني  المحظورة  عنها  ة  وينتج   

 .(1)الضرر

عاقدية بين ربان السفينة  فعملية نقل النفط بالسفن هي أعمال مشروعة في القانون الدولي، وعملية ت

حث المتضرر عن التعويض  لنشاط قد يحدث تسرب بالنفط الخام ويبالك البضاعة، ونتيجة لهذا اوم

وقد    .  (2) نسان والبيئة البحريةخلفه من ضرر على الا نشطة الخطرة لما تعتبر من الأ وبذات الوقت ت

المدنية   المسؤولية  ال1969أشارت  وقوع ضرر  منع  في  للالتزام  تحديد  م  إلى  يهدف  والذي  تلوث 

المت وتمكين  الملوث  لهممسؤولية  المستحق  تعويض  على  الحصول  من  أن    ،ضرر  نصت  حيث 

لأقليمي أو أعالي البحار  فط إلى البحر اوفي حالة تسرب  النمسؤولية الملوث مسؤولية موضوعية.  

الوبناءً   ذلك  يشكعلى  الذي  الخطأ  بإثبات  مطالبين  غير  التلوث  من  استثناءً متضررين  في    ل 

يل العلاقة السببية بين  النفطي لقواعد القانون البحري وإنما إقامة الدلمدنية على الضرر  المسؤولية ال

 
الأول، ديوان    لتزام، الجزءم،  الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري، مصادر الا1994سن خليل،  . قدادة، أحمد ح  1

 .   241المطبوعات الجامعية، الجزائر، ص 
 . 8م، ص 2016من السفن، رسالة ماجستير،  . كروات مونيه، المسؤولية البيئية عن التلوث النفطي الناتج 2
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ع الأساسي للطراف المتعاقدة والتي يتم  ة هي المرجد الموضوعيي القواعوبالتال  ، الحادث والضرر

 .(1)الرجوع إليها في حالة وقوع الضرر

الواقعة المادية المسببة للتلوث، وثانياً ضمن  ضمن حالة حدوث    أولاً   :نتي  ضمن حال   والذي سنتناوله

 لمسؤولية المدنية. الأساس القانوني ل

 للتلوث: ة المادية المسببة أولا: ضمن حالة حدوث الواقع

نتيجة لعدة أسباب فق د تكون لسوء حين تتعرض السفينة لجنوح أو اصطدام أو ارتطام أو لحريق 

بيعة ويشترط في الواقعة المادية وحدة المصدر  أو بفعل الطان السفينة  همال رب  ة أو ل الأحوال الجوي

 . (2) طن يتبعها تسرب للنفسبب التلوث أو تهدد في احداث واقعة التلوث أي أوالتي ت

واقعة المادية: هي حدث أو سلسلة أحداث  م ال 1992توكول  في بر   4من الفقرة    2عرفت المادة  فقد  

واحد  منشأ  أ   ذات  تتسبب  تخلف  أو  تلوث  محضرار  أو  جسيماً  هذه  دقاً هديداً  مثل  بإحداث   

 .(3) ضرارالأ

لخام على  جنوح ناقلة النفط ادث ضرر نتيجة لسلسلة من الأحداث مثل  حيان قد يحفي بعض الأ

ضرار جسيمة  النفط الخام مما تسبب إلى حدوث أ   أخرى وتسرب   أو اصطدامها بسفينة  سطح البحر

التسرب مصدره واحد وهو الجنوح فلولا    ي يعتبر أن  الذ ن و ن منفصلي  نا أمام حادثي  محدقة فنجد أنفس

 . (4) ولى لما وقعت الثانيةالحداثة الأ

ألف طن    30الناقلة للنفط حيث كانت تحمل    Baltic carrir  2001ماركية سنة  كحادثة الناقلة الدن

حداث السكر مما تسبب إ  كانت تحمل شحنة  التي  Latemمن النفط حيث اصطدمت في السفينة  

 
 .  364-363، ص بيئة البحرية، دراسة في القانون الدولي، الاسكندرية، منشأة المعارفم، حماية ال2006. البزاز محمد،  1
 .  364 -363. البزاز محمد، مرجع سابق، ص   2
 . 2م، مادة  1992م والبروتوكول المعدل عام  1996. اتفاقية بروكسل  3
،  1، منشورات الحلبي الحقوقية، طبعة  الفقي السيد محمد، المسؤولية والتعويض عن اضرار التلوث البحري للمحروقات  . 4

 .    63 – 62ص
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اثقب   وتسرب  بصهاريج  سفينة     2500لنفط  على  الوقود  من  أ  Latemطن  تموعلى  نقل   ثرها 

ميناء    Latemالسفينة   لتنظيفها    Rostocksإلى  المتسر الألماني  البترول  ونتيجة  وضخ  إليها،  ب 

وقعت ض قد  هذه  التلوث  واعتبرت حادثة  الميناء  إلى  آخر  تسرب  الاشغال حدث  من سلسلة  لهذه 

ة بروكسل  ت على توسيع مفهوم الحادث وقد عرَّف الحادث ضمن اتفاقيحادثة عمل. فهذه ال(1) وقائع

والناتج منها  حداث من نفس الأصل  حدث أو مجموعة الأ  الحادث يعني: )كل   8المادة واحد فقرة  

 .(2)التلوث والتي استقرت إلى وقوع ضرر للتلوث(

 لقاعدة  و نتيجة لعدة وقائع وتطبيقاً ع التلوث ضمن واقعة واحدة أعلى ما سبق ذكره سواء وق  وبناءً 

رر من سهولة  تطيع المتضقوع الضرر وتحديد المسؤول عنه حتى يس المسؤولية المدنية فيشترط و 

 .(3) بة بالتعويض المطال

بر  عرَّف  أن  1992توكول  وقد  على  الضرر  بروكسل  لاتفاقية  التابع  الواقع م  الضرر  أو  )التلف  ه: 

الت  خارج موقع  كان  مهما  االسفينة  أن  بشرط  التصريف  أو  الأسرب  عن  والبيئة  لتعويض  ضرار 

 ي: يتمثل فر الذي ؤكد والمباشالتلوث الم ضرار  اليف المعقولة والذي يشمل ألتكى ايقتصر عل

 الاضرار التي تصيب الانسان من وفاة أو الاضرار الجسدية كالاختناق أو التسمم.  .1

 .   (4)ر بمراكب الصيد.(عة على الأموال والحاق الضر الاضرار المادية الواق .2

ة  المسؤوليب الانسان في جسمه وماله وعواطفه، وفي  الضرر بالمفهوم العام هو الأذى الذي يصي

 .(5)الأساسير ية هو العنصنالمد 

 
     Rapport Anunel de 2002: OP , Cit , P 112م،  2001سنة    altic Carrir Bالدنماركية    . حادثة الناقلة  1

 . 
 حد، فقرة ثمانية. . اتفاقية بروكسل، مرجع سابق، مادة وا  2
 . 371. البزاز محمد، مرجع سابق، ص   3
 . 374رجع سابق، ص  . البزاز محمد، م 4
لي، رسالة ماجستير، فرع الدولي الانساني، جامعة الدكتور  القانون الدو  . نجداوي وليد جيلاني ، مسؤولية تلوث البيئة في 5

 . 120م، ص 2013يحيى فارس، الجزائر، 
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الفقرة ثلاثة ضرر التلوث التلف أو الضرر الواقع    2م من المادة  1992توكول   أيضاً بر وقد نص  

 .(1) سفينةتسرب أو تصريف الزيت من ال  لسفينة نتيجة لتلوث ناجم عنخارج ا

 ن، هما: توفر شرطي  يض يجب أن ي لتلوث للتعو حتى يخضع ضرر ا

 رج السفينة. أن يحدث الضرر خا .1

 بسبب التلوث. الضرر أن يقع .2

أي   السفينة  الضرر خارج  يقع  أن  المطالبة    أن    فالمقصود  يستطيع من خلاله  الذي  التلوث  ضرر 

إذا كانت -ض عليها، وبمعنى آخر :  ة على ظهر السفينة فلا تعويلتعويض، أما الاضرار الواقعبا

بالاضافة النفط  ظهرها  على  ناقلة  على    السفينة  الضرر  بوقوع  النفط  وتسبب  أخرى  مواد  إلى 

 . (2) م  1969بروكسل عام  ارج عن نطاق تعويض الضرر في اتفاقيةالبضاعة فهو خ

أنواع الاضرار  اقية ضرر التلوث ولم يتضمن  سبب التلوث وقد تضمنت الاتفأمَّا أن يقع الضرر ب

الس خارج  تحدث  والتي  والاحتراق،  البدنية  والاصابات  وتم  كالوفاة  قبل    فينة  من  عليها  الاعتراض 

سنة   البحرية  خارج  1969اللجنة  واقع  ضرر  أي  عن  مسؤولًا  الناقل  يكون  أن  على  واقترحت  م 

ح الفكرة مرة  حريق حيث تم حذف لفظ التلوث من المعاهدة ومع ذلك تم طر السفينة أثر انفجار أو  

ت الشديدة إلا أن الاتفاقية بقيت  أخرى لكي تشمل جميع أنواع الضرر، ورغم الانتقادات والمناقشا

 .(3) متحفظة على التلوث فقط ولم تشمل الاضرار

 
 .   3، فقرة 2ادة م، م1992. بروتوكول  1
 م.   1969. اتفاقية بروكسل،  2
 .  77ص  . فقي السيد، مرجع سابق،  3
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يض المستحق ويجب أن يشمل  فرأى بعض فقهاء القانون أن الغاية من اثبات الضرر لضمان التعو 

ثر الانفجارات أو  واقع على ظهر السفينة أو خارجها إواع الضرر العلى جميع أنواع التعويض من أن

 .(1)الاشتعال التي تعتبر من المواد الخطرة التسرب أو

ونستنتج مما سبق من اتفاقية بروكسل ان الاضرار القابلة للتعويض خارج نطاق السفينة ولا تشمل  

الماديةالاض الأضرار  من  تعتبر  والتي  ظهرها  على  الواقعة  الايكولوجي.  رار  الضرر   ويسمى 

رب على  يجب  المتعددة  بأشكاله  الضرر  وقوع  أو ولتجنب  للحد  الوقائية  التدابير  اتخاذ  السفينة  ان 

 .(2) التقليل قدر الامكان من التلوث واتخاذها بإدارة الدولة لتجنب وقوع الضرر الخارج للحدود 

الم  أما الجغرافي والتي حددها  النطاق  لتطبيقها في  المادة  شر  بالنسبة  الدولي في  توكول  في بر   3ع 

 ى: م التي تنطبق الاتفاقية حصراً عل1992

 اضرار التلوث الواقعة في اقليم دولة متعاقدة بما في ذلك بحرها الأقليمي. (أ

للقان (ب ون الدولي أو إذا لم تكن  في المنطقة الاقتصادية الخالصة لدولة متعاقدة منشأة وفقاً 

هذه المنطقة وراء البحر الأقليمي لتلك الدولة على أن تحددها الدولة متعاقدة قد انشأت مثل 

للقانون الدولي بشرط أن لا تمتد إلى أبعد من  الدولة المذك ميل بحري من    200ورة وفقاً 

مكان تطبيق  خطوط الأساس الذي يقاس عندها البحر الاقليمي ولقد تضمنت المادة على  

ينظر إلى مكان نشأة الحادث فقد يحصل في المسؤولية المدنية أي مكان وقوع الضرر ولا  

بحر   على  الضرر  ويقع  البحار  ماأعالي  دولة  لسيادة  التابع  البحر    وتم    ،اقليمي  تعريف 

 
، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، كلية الحقوق،  التلوث البحري. قاسم فطيمة، المسؤولية المدنية لمالك السفينة عن اضرار  1

 .  81م، ص 2011بن عكنون، 
ا 2 ر،  لمفهوم والتطور، مجلة الواحات البحوث والدراسات الجامعية، غرداية، الجزائ . قويدر رابحي، القانون الدولي للبيئة 

 .    159م، ص 2009العدد 
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مادة   البحار  قانون  في  الأقليمي   3الأقليمي  بحرها  تحدد عرض  أن  في  الحق  دولة  لكل 

 .(1) لهذه الاتفاقية ميل بحري مقاسة مع خطوط الاساس المقررة وفقاً  12تجاوز بمساحة لا ت 

على النص سابق ذكره وعرفت أعالي    بناءً   البحار غير قابلة للتعويض   والاضرار الواقعة في أعالي

هي جميع أجزاء البحر لا تشملها المنطقة الاقتصادية   86م المادة  1982البحار في قانون البحار  

 . (2) ه الأرخبيليةلأقليمي أو المياه الداخلية لدولة ما أو تشملها  المياوالبحر ا

يكون   أن  يجب  التعويض  على  الحصول  من  الدولة  تتمكن  مع وحتى  واحد  مصدر  من  الضرر 

الوقائية   التدابير  والتي حددت  البند ب  نفسها في  المادة  ففي  الوقائية  التدابير والاجراءات  اتخاذها 

وبالتالي لم يتم   2لمادة  م ا1992توكول  ار والتقليل منها للحد الأدنى بر ذه الاضر التي تتخذ لتفادي ه

تهدف طالما  الوقائية  الاجراءات  اتخاذ  مكان  مياهها    تحديد  أو  أخرى  دولة  باقليم  الضرر  لتجنب 

المساعدة   بين  يميز  لم  أنه  بالذكر  والجدير  البحار.  أعالي  في  اتخاذها  يمكن  والتي  الأقليمية 

لوث، أما المساعدة تهدف إلى منع  ات الوقائية فالهدف من الاجراءات للحد أو المنع من التوالاجراء

 تعويضه عن جهوده باعتبارها اجراءات وقائية.   ي ويتم  ه التزام تعاقد حكمه ه لا يه تومعرف ،التلوث 

السفينة  الأول لمالك    فعلى سبيل المثال: قد تحدث واقعة تصادم أو ارتطام أو غرق أو جنوح فالهم  

بضا  حماية  البضاعة  أما صاحب  السفينة،  انقاذ  فهمهو  للمنقذ  بالنسبة  أما  السفينة  تعته،  انقاذ  ه 

ل يعرضها  قد  والتي  الآثار  والبضاعة  من  وغيرها  الضرر  وقوع  النفط وخطر  تسرب  لخطر وخطر 

لاجراءات  التي تقع على عاتقه والتي تم اعتبارها مسؤولية مدنية، ولذلك تم اعتبار تعويضه ضمن ا 

 . (3) الوقائية

 
 .   181الدولي العام المجال الوطني، الجزائر، ، ص   م، القانون9921. اسكندري أحمد، أبو غزالة ناصر محمد، 1
 .  86م، مادة 1982. قانون البحار،  2
 . 377ص . بزاز محمد، مرجع سابق  3
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لاجراءات الوقائية في حالة حدوث تهديد لدولة ما لوقوع الضرر ولكن  وفي حالة قيام الدولة باتخاذ ا

اتفاقية  الجهود   أجازت  لذا  التهديد  وقوع  عدم  إلى  أدت  المناخية  والظروف  من    1969الوقائية  م 

 .(1) المطالبة لاستيراد تكاليف التدابير الوقائية

بين امكانيات الدول الضخمة    لتدابير الوقائية من دولة إلى أخرى بحيث يصعب المقارنةوتختلف ا

الوس على  تعتمد  بحيث  النامية  الدول  تقرر حجم  وامكانيات  الطبيعة هي  فالعوامل  المستخدمة  ائل 

الضرر الواقع واضافة إلى ذلك سرعة التدخل للتقليل من الضرر واتخاذ الاجراء المناسب لتحقيق  

 .(2) يجة المطلوبة وتكون قابلة للتعويض وتقدر بتقدير القاضيالنت

بروتوكول   من  المادة خمسة  عليها  تنص  استثنائية  حالة  يوجد  حادث   م  1992ولكن  يقع  عندما 

سفينتي   بالحادث  يتضمن  المعنية  السفن  كل  مالكي  فإن  وتلوث  اضرار  ذلك  عن  ينتج  أكثر  أو  ن 

عن المسؤولية  وتضامن  التكاليف  بصورة    يتحملون  بينها  الفصل  لايمكن  والتي  الاضرار  تلك 

 .(3)معقولة

النفط  فهذه التسر   ،الكارثة في حالة وقوع تصادم وتسرب  لكليهما  فيصعب تحديد مصدر  ب ويحق 

ما لم يكن معفياً من    ،اقامة دعوة تعويض فتكون مسؤولية تضامنية ويحق له المطالبة بالتعويض 

م كحالات 1969مسؤولية المذكورة في اتفاقية بروكسل سنة  المسؤولية ضمن حالات الاعفاء من ال

الدو  اهمال  وحالة  الطبيعية،  والظواهر  والعصيان،  العدائية،  والأعمال  الأنوار،  الحرب  لصيانة  لة 

 . (4) وحالة الفعل العمدي الصادر عن الغير 

 
 .    47. كروات مونية، مرجع سابق، ص  1
 .   126 -125سابق، ص . الفقي السيد محمد، مرجع  2
 .  5ادة م ، الم1992، م،  وبرتوكولها المعدل1969. اتفاقية بروكسل،  3
ويض،  م، تأمين المسؤولية المدنية عن اضرار التلوث البحري ودور نوادي الحماية عن التع  2007. صلاح سليم محمد،   4

 .   525دار الفكر الجامعي في مصر، الطبعة الأولى، ص 
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د حالة فعند وجود أي حالة من هذه الحالات فيجب على المسؤول عن الضرر أن يقدم دليل بوجو 

 -الة التي تتمثل: الاعفاء لاثبات العلاقة السببية بين الضرر والح

م 1969يها اتفاقية بروكسل  ونصت عل  :والتمرد   ناشئة عن عمل حربي أو حرب أهلية  حالة .1

يكون مالك السفينة غير مسؤول إذا قام دليل على أن الضرر بسبب    2فقرة    3من المادة  

 مال عداونية أو حرب أهلية. التلوث الناتج عن عمل حربي أو أع

م يكون المالك 1969نص عليها من نفس الاتفاقية    :ستثنائيةنتيجة لحالة قهرية طبيعية ا  .2

م الدليل على أن الضرر بسبب التلوث الناتج عن ظاهرة طبيعية ذات غير مسؤول إذا قا

 طابع استثنائي محتم لا يمكن قهره والتي تتضمن شرطان: 

 ن تفاديها. ظرف طبيعي بحيث لا يمك  (أ

 لا يمكن توقعها.  (ب 

فقرة )ب( هو ناتج كلياً عن    3  وفي نص المادة  :رف ثالث طنتيجة اهمال مقصود بواسطة   .3

،   و أهمل التصرف عمداً بنية إلحاق الضرر.تصرف أ شخص  ثالث 

أي عمل آخر مسبب للضرر   همال أو عنوفي الفقرة  )ج( هو ناتج عن إ :  همال الحكومةإ  .4

إ الحكومارتكبته  أيَّ حدى  عن  أو  الأضواء  صيانة  عن  مسؤولة  أخرى  سلطة  أية  أو  ة  ات 

 مساعدات أخرى للملاحة أثناء ممارستها هذه الوظائف.  

ارادته      فإذا كان الضرر بسبب من المتضرر أي  ،المسؤولية كهلي  أو جزئي    ويكون التعويض عن 

إلى   بالاضافة  المتضرر  خطأ  إذا  أما  مطلقاً،  الاعفاء  يكون  لذلك  فيكون  متجهة  المسؤول  خطأ 

 . (1) المتضرر لنفسهالاعفاء من المسؤولية بقدر ما سببه 

 
 . 346ص   ،1ردن، طبعة ، نظرية العامة للالتزامات مصادر الالتزام، دار الثقافة، الأ2007د، . المنصور أمج 1
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الضرر   وقوع  حال  في  المدنية  المسؤولية  من  الاعفاء  تم  أما  والتي  دفوع    النفطي  وضعها ضمن 

على    نها من قبل الشخص المسؤول وبناءً معينة وهي محدودة النطاق وهي من النادر الاستفادة م

فكانت  ذكر  ما  المتض   جميع  حقوق  لحماية  المدنية  المسؤولية  انشاء  من  وتحديد   ،ررينالغاية 

  ه وضع اتفاقية مكملة لأن   فتم    ،المسؤول حتى يصبح من السهل على المتضرر المطالبة بالتعويض 

 . (1) م1971قد يعجز المسؤول عن الضرر بالتعويض والتي أبرمت في سنة  

الأساس   للمسؤوليةثانياا:  طبيعة    :الدولية  القانوني  عن  النظر  بغض  الضرر  وقوع  حال  في 

المسؤول   القوانين  الشخص  الملوث في  إليهم كصفة  ينظر  أو طبيعي  اعتباري  أو  أو خاصاً  عاماً 

لسنة   بروكسل  اتفاقية  إلى  وبالعودة  الدولية  الاتفاقية  وقواعد  مالك 1969الداخلية  أن  فاعتمدت  م 

سهولة أكثر  ليصبح  التلوث  عن  المسؤول  هو  لعدة    السفينة  وذلك  بالتعويض  والمطالبة  للمتضرر 

 اعتبارات: 

 الك السفينة هو الذي يقوم بحراسة البضاعة المنقولة بحراً. ان م -أ

 . (2)ببناء السفينة لاستفادة من النشاط البحري أنه هو من قام  -ب 

التلوث  المسؤول عن ضرر  هو  البضاعة  مالك  أن  اعتبار  يمكن  لأ لذا لا  أن  ،  يمكن  البضاعة  ن 

من اتفاقية بروكسل أن مالك    3قرة  وقد عرفت المادة واحد من الف   ،اء عملية الشحن والتفريغتوزع أثن

السفينة باسمهم أو في عدم التسجيل الشخص أو   السفينة هو الشخص أو الأشخاص الذين سجلت 

السفينة يملكون  الذين  أن    ،الأشخاص  الشركة غير  وتستغلها  الدولة  تملكها  التي  السفن  حالة  في  ه 

 .(3) سجلة في هذه الدولة بصفة مستغلة للسفنالم

 
 . 115، ص م ، الحماية القانونية للبيئة البحرية التلوث بالزيت ، دار الجامعة الجديدة، مصر 2001. جلال محمد وفاء،  1
 .   371. البزاز محمد، مرجع سابق، ص   2
 . 3، فقرة 1، المادة  1969. اتفاقية بروكسل،  3
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السفينة    في نص المادة أن المسؤولية المدنية ترتكز على شخص خاص أي مالك  فمن الملاحظ

ويقصد بتسجيل السفينة هي الدولة   ،على معيار تسجليها أي معيار الملكية  الذي يتم تحديده بناءً و 

فإن المسؤولية نتيجة التلوث   ،المسؤول له حيازة مادية، وبعبارة أخرى أن  (1) التي ترفع السفينة رايتها

عن الضرر هو    أي المسؤول  ،لواقع بالزيت لجميع أنواع الضرر مسؤولية تقصيرية وليست عقديةا

 .(2) مالك السفينة المدرج اسمه في سجلات اللوديز والتي تعتبر من أكبر شركات التأمين

لجأت الكثير من الدول لانشاء ما يعرف   ،تضررينونظراً لقصور المسؤولية المدنية لتعويض الم

الصارمالصندوق   التطبيق  خلال  من  الاضرار  عن  للتعويض  التعويض    ،الدولي  يضمن  والذي 

مما دعا لاستعجال الدول إلى المسارعة اعدة المتضررين من مخلفات التلوث،  لعادل والكافي لمسا

ا أخطر  من  تعتبر  والتي  التلوث  من  للحد  الاجتماعيةلوجود صندوق  عدم    ،لكوارث  في  سيما  ولا 

 . (3) ض الشامل أو عدم تحديد المسؤول الفعلي لحادثة التلوث الحصول على التعوي

اتفاق  أقرته  بروكسل  حيث  عام  1969ية  واعتمدت  تمَّ 1971م  والتي  عليه    م  وأهجري  عليه  العمل 

سنة   التعديلات  أد  1992بعض  والذي  صندوقي  م  وجود  إلى  الدولى  واعتماد  م  1992اتفاقية    ن 

إليه   المفعول وتلجأ  التعويض فالهدف والتي أصبحت سارية  الدول في حالة عدم الحصول على 

ت الصندوق  انشاء  من  علاقة  الأساسي  اقامة  خلال  من  بالتعويض  المطالبة  المتضررين  مكين 

الداخلي القانون  أشخاص  مع  مباشرة  ويتم    ،قانونية  معنوية  الصندوق شخصية  إليه اللجوء    فلهذا 

المسؤو  قدرة  عدم  حال  في  احتياطية  أو  تكميلية  على  بصفة  المتضرر  حصول  في  المدنية  لية 

 .(4) التعويض المستحق

 
 .  4، فقرة  1. اتفاقية بروكسل، المادة  1
 . 43، الخطر في التأمين البحري، الدار القومية للطباعة، والنشر القاهرة، مصر، ص 1966محمود، لشرقاوي سمير . ا 2
 .  192سابق، ص  . واعلي جمال، مرجع   3
أنس،   4 مرزوقي   .Fipol    الاضرار عن  للتعويض  الدولي  الدراسات  الصندوق  مركز  للنفط  البيئة  تلوث  عن  الناجمة 

 .https: // www. Ssrcaw.org، الأبحاث العلمانية في العالم العربي، 2018ي، العالم العرب  والأبحاث العلمانية في 
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تمويل الصندوق الدولي من خلال تقديم التقرير السنوي   ي للصندوق حيث يتم  وضع الهيكل التنظيم

بحراً  المنقولة  الحمولة  تسم  ويتم    ،عن حجم  والتي  الموانئ  في  الجمركتعريفها  الاحصائيات  ية،  ى 

م، وفي حال 1992لى حجم الحمولة كما ورد في اتفاقية بروكسل  ع  وتحدد مبلغ الاشتراكات بناءً 

 ن:التسديد للصندوق على مرحلتي   حنها مرة أخرى مثل النفط الخام، ويتم  أنه تم اعادة ش

 المرحلة الأولى: التسديد القبلي من خلال تسديد جزء من الاشتراكات.  -

 رحلة الثانية: أي تسديد بعد وقوع حادثة التلوث النفطي.الم -

بالمبلغ المتبقي    قضائية ضد المشتركين  لسداد يتم رفع دعوةتخلف أحد المشتركين من ا  وفي حال

الداخلي للدولة القانون  بأنها الوسيط بين المتضرر  (1) والتي يحكم بها ضمن  ،  فدور الدولة يكمن 

 (2) يرهاوالصندوق والذي يسعى لتحسين س 

 ويتدخل الصندوق : 

أو عسر المالك أو الكفيل أو    ،لعقد لا يكفي لتغطية الضررأن يكون المبلغ المدون في ا .1

ا على  القدرة  بروكسل  عدم  اتفاقية  اقتضت  حيث  المضرور  أن  1996لتعويض  على  م 

 التعويض يكون الزامي. 

 لطبيعية أو التقنية.يتدخل الصندوق الدولي إذا كانت السفينة غير مؤمنة ضد الكوارث ا .2

الع .3 في  المنصوص  التعويض  تغطية  بالمسؤولية  عدم  الحال  هو  كما  الأضرار  لجميع  قد 

الدول الصندوق  فيقوم  من  الموضوعية  جزء  يتحمل  أن  غير  من  المضرور  لتعويض  ي 

 الضرر.

 
 . مرزوقي أنس، مرجع سابق.  1
 . 401محمد، حماية البيئة البحرية، مرجع سابق، ص  . البزاز 2
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يكون الصندوق بصفة احتياطية لضمان التعويض في حالة الاعفاء من المسؤولية أو في   .4

 عقد التأمين من التعويض عن الضرر.   حال استبعاد 

دم وصول الطرفان إلى حل وانقضاء المدة المحددة فيتم في هذه الحالة انكار المسؤولية وع .5

 .(1)المضرور من الصندوق الدولي من التعويض تعويض 

 كيفية أداء التعويضات في الصندوق الدولي: 

الدولي يقوم عليه الصندوق  الذي  الجم  ،فالأساس  التلوث المصلحة  المضرور جراء  لتعويض  اعية 

 ن:ويتم أداء التعويض بطريقتي   ،وغيره من الملوثات  البحري الناجم من النفط

  تكون العلاقة القانونية مباشرة بين ضحايا التلوث والصندوق الدولي التسوية الودية: بحيث   .1

ضع وتقديم التعويض وتصحيح الو   ،شخاص عاديين بغض النظر عن طبيعتهم شركات أو أ

الكل   التعويض  يحرمهم  قد  الجزئيالذي  أو  ت   ،ي  يتم  وتسديده بحيث  التعويض  مبلغ  حديد 

بالا(2) مباشرة التكميلي  بالدور  الصندوق  فيقوم  مالك .  يقدمه  الذي  التعويض  إلى  ضافة 

اتفاقية   عليه  نصت  كما  الأخرى.  المواد  أو  النفط  من  ناجم  التلوث  أن  ثبت  إذا  السفينة 

لمالي  الاعفاء ومن ناحية أخرى إذا كان النشاط أكبر من المبلغ ام وهي من حالات  1969

غلبية التي لجأت . ومن خلال الدراسات المتناولة تم الوصول إلى أن الأ(3) المنصوص عليه

 إلى التسوية الودية قد تمت من غير أي صعوبات. 

اتفا  .2 يتم  ولم  الودية  التسوية  في  نزاع  وجود  حالة  في  ولكن  القضائية:  على  التسوية  ق 

اضي الوطني ويكون الصندوق أمام  التعويض المناسب للمضرور فيقوم برفع قضية أمام الق

 
السفينة،  لمدنية لمالك م، التطور التشريعي لحماية البيئة البحرية من التلوث والمسؤولية ا2199. رشدي أحمد نجيب،  1

 .  52، ص 83مجلية مصر المعاصرة، طبعة 
 .   342. الفقي محمد السيد أحمد، مرجع سابق، ص  2
 .  401رجع سابق، ص  . البزاز محمد، م 3
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وعند صدور الحكم لا يستطيع    ين للقانون،شخاص العاديين الخاضع القضاء حاله كحال الأ

 . (1) الصندوق الاعتراض على الحكم فالتعويض بالتسوية القضائية لازم 

التقادم   بين الدول والاجتهادات القضائية من تقدير التلوث ومسألة  ونظراً لاختلاف التسوية القضائية

من دولة إلى أخرى وقد   التي تحافظ على التعويض أو انتقاصه أو حالة تجاوز التعويض تختلف

 .(2)يحصل اختلاف آخر بشأن التعويض من الصندوق 

 ،حقق إلا برضى الطرفينعلى ذلك لا يجوز للصندوق الاتفاق على مبلغ التعويض الذي لا يت وبناءً 

الصن قرارات  أصبحت  الوقت  مرور  على فمع  للحصول  بالتعويض  المطالبين  مع  تتلاءم  لا  دوق 

إ اللجوء  عند  أفضل  الوطنيةتعويض  المحاكم  الصندوق   ،لى  على  ملزم  التعويض  يصبح  والذي 

المالية الناحية  من  التوازن  عدم  احداث  وبالتالي  المتضررين  ارادة  على  هذه وبا  ،ويعمل  من  لرغم 

شكاليات في سد النقص من خلال التعويض الشامل الاشكاليات إلا أنه ساهم في حل الكثير من الا

 . (3) الخطيرة من التلوث الناجم من المواد 

 : المسؤولية الجنائية للتلوث البحري ثانياا: 

النيابة العامة    تقوم المسؤولية الجنائية في حالة تعرض المجتمع للضرر وتتوجب العقوبة تطالب بها

 . (4) ن فيها حق عام للمجتمع)ممثل الدولة( فلا يجوز التنازل عنها لا 

والذي له   ،نظراً لما تفرضه من جزاءات رادعةوتهدف بشكل عام للمحافظة على المصلحة العامة  

و  فأي تلوث يقع على البيئة البحرية سواء بطريقة مباشرة أ  ،علاقة مباشرة للمصالح القومية للمجتمع

الع وتهوجب  والمحيط  الانسان  على  سلباً  تؤثر  مباشرة  المسؤولية   ،قوبةغير  الشخص  تحمل  أي 

لعقوبة على الشخص المعنوي  ة والتمييز فلا يمكن توقيع الراد الجنائية نتيجة فعله الذي يجب توفر ا
 

 .    , P 332  M . morin . D M E 1997 Opcitتجربة صندوق فيوبل، . 1
 . صندوق فيوبل، مرجع سابق.  2
 . 402ق، ص  . البزاز محمد، مرجع ساب  3
 . 862السنهوري أحمد عبد الرزاق، مرجع سابق، ص  .  4



81 

 

عدامه  أو إ  ، لذا لا يمكن حبسهلتجريده من الارادة وحرية الاختيار الذي يتميز بها الشخص الطبيعي

  .(1)وذلك لان الدولة لا تملك كيان مادي ملموس

لها جسامة بالغة الضرر فالذي يميز الجريمة الدولية عن الوطنية بأنها عابرة للحدود وتحقق من خلا

وامكانية المساهمة الجرمية    ،ولها طبيعة خاصة ولا تسري عليها أحكام التقادم  ،على المجتمع ككل

 .(2) رادة الاشتراك في الجريمةوغالباً ما تكون عن ا

الدولية  الجريمة  تكتمل  عنصري    ولا  بوجود  الشرعي    :نإلا  الركن  ويعكسه  الموضوعي  العنصر 

والعنص فيهاللجريمة  المعنوي  الركن  ويعكسه  الشخصي  العنصري  (3)ر  هذين  وبالتالي  مكملي  ،  ن  ن 

 الفعل. لبعضهما البعض وفي حال تخلف أي منهما تنتفي الصفة الاجرامية عن 

والا الوطنية  الجنائية  القوانين  من  اصولها  في  واستمدت  تهتم  التي  الدولية  والمعاهدات  تفاقيات 

. فيقتضي العنصر الموضوعي (4)إذ هي مكملة لبعضها البعض   ،ةمكافحة الجريمة التي تمس الدول

 .(5)بمبدأ )لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص(

للنص  إلا  ،وتوضيحاً  تجريمه  يمكن  لا  العقوبة الفعل  وتحدد  الفعل  تجرم  قانونية  قاعدة  وجد  إذا   

امية عن الفعل  انتفت الصفة الاجر   ،سبة له فإذا لم يرد نص صريح بتجريمه وتحديد الجزاء لهالمنا

 .(6) بغض النظر عن الشكل التي تأخذه القاعدة العرفية المكتوبة

 
، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان،  12وبات جزء  . توفيق أحمد عبد الرحمن، محاضرات في الأحكام العامة لقانون العق 1

 .  79، ص 2006
أشر 2 لاشين  محمد،.  تأم2012ف  وتحليل  دراسات  الدولية،  للجريمة  العامة  النظرية  واح م،   طبعة  النهضة،  لية،  دار  د، 

 .    129مصر، ص 
هيئة العامة لشؤون المطابع الاميرية،  م،  المعاملة بالمثل في القانون الدولي الجنائي، ال1974. باشات محمد بهاء الدين،   3

 . 317مصر، ص 
 .    193رجع سابق، ص . لاشين أشرف محمد، م 4
 . 30، الجزائر، طبعة واحد، ص لية، دار هومةم، العدالة الجنائية الدو2001. سكاكيني بايه، 5
 .  48، القاهرة، ص   م، مبادئ القانون الدولي الجنائي، دار النهصة العربية1959. شمس الدين أشرف توفيق،  6
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موجودة في الجريمة البيئية مع أنها    ولتكتمل المسؤولية الدولية الجنائية يجب أن تتوفر الأركان وهي 

المستحدث  الجرائم  الشرعي،  من  الركن  أركان:  ثلاثة  وتتضمن  العشرين  القرن  في  إلا  تظهر  فلم  ة 

 ن المادي، والركن المعنوي.الرك

الركن الشرعي: والذي يعبر عنه بأنه نص التجريم الواجب تطبيقه فلا يجوز تجريم الفعل   .1

 .  (1) ليه عقوبة إلا بوجود نص يجرمه ويحدد ع

ا .2 النية  أو  الجنائي  القصد  المعنوي:  بعنصريهاالركن  إلى   ،لاجرامية  وينقسم  والعلم  الرادة 

وقد يكون عمدي  ،هو أهم صورة في الركن المعنوي  ،الجنائي قسمين القصد والخطأ فالقصد 

غير عمدي من  (2)أو  ليس  والتي  ارتكبها  إذا  إلا  الجريمة  الشخص عن  يسأل  بحيث لا   .

وتعتمد    ،ئية لا ترتكب إلا عمداً هل اثباتها واعتمدت لجنة القانون الدولي ان الجرائم البيالس

أي أن الفاعل لا بد   ،مصطلح العمد م حيث استخدم  1991لسنة    26على نص المشرع  

. (3) أن يكون تصرفه طوعاً بكامل ارادته ويدرك خطورة الفعل وما ينتج عنه من آثار ضارة

اتجاه ارادة ن هما: العلم بأركان الجريمة وماديات الفعل و على عنصري    ويقوم القصد الجنائي

فالارادة هي جوهر   ،(4) ميةالجاني إلى ارتكاب الفعل المعاقب عليه وتحقيق النتيجة الاجرا

القصد الجنائي وهو ما يميز بين الجريمة العمدية وغير العمدية. وقد يطلب المشرع قصداً  

تنصرف التي  النية  أي  معينة    خاصاً  لغاية  أي  معينة  نتيجة  لتحقيق  الجاني  ارادة  إليها 

يكون   ما  النادر  ومن  عمدي  والغير  العمدي  الفعل  للعقاب  الموجب  الخطأ  الفعل  ويشمل 

مادي يرتكز على حدوث خطأ  الذي  العام  الشرط  بفعل  العمدي مطلوباً  والخطأ (5)الغير   .

 
مقارنة، الطبعة الأولى، المؤسسة الفنية للطباعة والنشر، مصر،   م، جرائم تلوث البيئة، دراسة 1998. الهريش فرج صالح، 1

 .   98ص 
 .   370الد مصطفى، مرجع سابق، . فهمي خ 2
 .   414ردن، ص ، المسؤولية الدولية للبيئة وقت السلم، دار الثقافة، الأ 2020. عيدات محمد مصطفى،  3
 .  29. عسكر محمد، مرجع سابق، ص  4
 .  294، ص  . واعلي جمال، مرجع سابق 5
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والذ  للجاني  الذهني  المسلك  أن  عنه  يعبر  يردها الغير عمدي  لم  اجرامية  لنتائج  يؤدي  ي 

. ولاثبات النتيجة الجرمية واقرار المشرع بالعقاب الجنائي يجب (1) وكان بوسعه أن يتوقاها

تتوفر   والركن أن  النتيجة  بين  السببية  والعلاقة  المادي  الركن  في  المتمثلة  الجريمة  أركان 

 المادي. 

ون سلوك ايجابي أو سلبي فالسلوك  الركن المادي: يسمى بالخطأ أو السلوك المادي وقد يك .3

احداث   خلال  من  مخالفة  الايجابي  خلال  من  السلبي  والسلوك  المحيطة  البيئة  في  تغير 

الب  القانون  بفعلهاقواعد  يلزم  قانوني  واجب  أو وجود  به    ،يئي  القيام  الشخص عن  وأحجام 

مثل    ،(2) ادتهويكون باستطاعته الامتناع عنه بار   ، كان ينتظره منه الشارع في ظروف معينة

بوجود   المختصة  للجهات  التبليغ  عن  في الامتناع  تغيير  يحدث  قد  والذي  تلوث  حالة 

  ، ترط للمسبب الضرر أن يكون شخص طبيعي ولا يش   ،عنصر أو أكثر في مكونات البيئة

وإنما قد ينتج بفعل الطبيعة مثل الزلزال والبراكين والفياضانات التي لا تدخل في السلوك  

الجرم الدولة  ،يالمادي  تكون  الاضرار،  وبالتالي  حدة  من  بالتحقيق  في    ملزمة  ورد  وقد 

اص الوطني في دولة  م أن التلوث قد يقع في منطقة داخل الاختص  1979اتفاقية جينيف  

 .(3) وتحدث آثار ضارة بدولة أخرى والذي يعرف عنه التلوث العابر للحدود  ،ما

اجرامية  وبناءً   نتيجة  هناك  يتطلب  سبق  ما  تحدث  على  وقد  العقاب  ليقرر  بالضرر  تتمثل  والتي 

 .(4) تراخية أي في زمان ومكان مختلفين بصورة جريمة م 

 
 .  234لقاهرة، مطبعة النسر الذهبي، ص ة الهوائية، ام، الحماية الجنائية للبيئ 2002. عبد القوي محمد حسين،  1
للجريمة والنظرية العامة لعقوبة   م، شرح قانون العقوبات القسم العام النظرية العامة 1989. حسني محمود نجيب،  2

 .   276ر النهضة العربية، ص ، القاهرة، دا6والتدبير الاحترازي، طبعة
ية المدنية في منازعات التلوث البيئي، دار النهضة العربية، ص  قواعد المسؤولم،استقراء ال1994.  سعد أحمد محمود،   3

66  . 
 .  67، 1ية عن التلوث البيئي، طبعة م، المسؤولية الجنائ 2006. الكندري محمد حسن،  4
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فلا تتوقف عند    ،مية وخاصة البيئة البحرية لها طابع الانتشاري للنتيجة الاجرا  :النطاق المكاني.  1

الأمواج والتيارات  حدوث التلوث في المكان المعين الذي وقع فيه النشاط وإنما يمتد بفعل الرياح و 

ا يثير مشكلات جديدة تعجز القوانين الداخلية عن مم   ، دولةالبحرية لمسافات شاسعة تتجاوز حدود ال

 .  (1) معالجتها

وأوصى مؤتمر الجمعية  ،  فتم التطرق لهذه الحالة عن طريق المتؤتمرات والاتفاقيات الدولية

لسنة   العقوبات  لقانون  الحماية   1979الدولية  بشأن  توسيع    م،  بضرورة  الطبيعي  للوسط  الجنائية 

تصبح على المستوى الدولي لمواجهة جميع أشكال التلوث البيئي وذلك من خلال الحماية البيئية ل

 وضع العقوبات الجزائية الملائمة ضمن الاتفاقيات الدولية الخاصة لحماية البيئة. 

  ، دي جانيرو في البرازيلم انعقد مؤتمر الجمعية الدولية في ريو    1994وأيضاً في سنة  

نت نصوص لملاحقة مرتكب جريمة التلوث البيئية جنائياً عندما  بشأن الجرائم ضد البيئة حيث تضم  

أ  أقليمها مع  يتحقق الضرر  التي تم ارتكابها على  الدولة  الفعل خارج  الناتج عن ارتكاب  الخطأ  و 

نفسه عن  بالدفاع  المتهم  وحق  الدولي  القانون  بمبادئ  اتفاق    ،الالتزام  على ضرورة  نصت  وأيضاً 

هدات الدولية التي تسمح بالملاحقة القضائية عندما يتحقق الضرر أو  الدول عن طريق ابرام المعا 

 .     (2)لناتج عن ارتكاب الفعل خارج الاختصاص الاقليمي لكل دولةالخطر ا

لسبب 2 وذلك  تحديده  الصعب  من  للتلوث  الزماني  فالنطاق  الزماني:  الامتداد  الآثار    .  بعض  أن 

مباشرة تحدث  التلوث لا  من    وانما  ،الناجمة عن  برهة  بعد  النتيجة  تتراخى  وانما  وقت  بعد  تحدث 

 .(3) يعة استثنائيةالزمن التي تعتبر ذات طب

 
  مكتبة القانون العامة للحماية الجنائية للبيئة البحرية، دراسة مقارنة، الرياض ،    م، النظرية2014. منشاوي محمد أحمد،   1

 .  168والاقتصاد للنشر والتوزيع، ص 
 .  27م، ص  2018، من السنة الثانية، . جرائم الاعتداء على البيئة البحرية في التشريع الاماراتي، التصدير الثاني 2
 .   70. الكندري محمد حسن، مرجع سابق، ص  3
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الجرمي السلوك  ارتكاب  من  فترة  بعد  والأضرار  زمن  قي  التلوث  يحدث  لها    ،قد  البيئية  فالجريمة 

وع  يتحقق الضرر بمجرد وق  ،لوث البحري هي من الجرائم الوقتيةوتعتبر جرائم الت  ،طبيعة خاصة

النتيج تتراخى في ظهور  قد  الملوثات  أن بعض  الرغم من  المادي وعلى  والذي الفعل  ة الاجرامية 

. فالمشكلة (1)ينتهي بارتكاب الفعل والتي تعتبر من آثار الجريمة ولا تعتبر جزء من الركن المادي

وانما تنحصر    ، ةضمن القوانين الداخليداخل اقليم الدولة والتي تعالج    قعةهنا ليست بالملوثات الوا

ولم الدولة  اقليم  خارج  ممتد  ضررها  تكون  التي  الملوثات  الوطنية    على  التشريعات  تتضمنها 

وتلوث  خطير  وتلوث  معقول  تلوث  يكون  فقد  الضرر.  درجة  حسب  تقديره  يتم  والذي  لمعالجتها 

 مدمر. 

وهو - المعقول:  أ   التلوث  البيئة  على  ضرر  أي  يصحبها  ولا  المحدد  التلوث  درجات  و  من 

 الانسان. 

 التلوث الخطير: هو الذي يحدث تأثير سلبي على البيئة والانسان.  -

وبالتالي  - المدمر  الحد  إلى  الملوثات  تصل  حيث  التلوث  أنواع  أخطر  وهو  المدمر:  التلوث 

 . (2) تهحد ث اختلال في التوازن في النظام البيئي

بة ضمن القوانين الداخلية والتي فتوقع العقو   ،ع الجزاء يختلف باختلاف التلوث ومكان وقوعهفتوقي

لسجن والاعدام والعقوبات المالية والتي أصبحت متداولة تتمثل با  ،تنقسم إلى عقوبات سالبة للحرية

الوقت  مرور  مع  الضرر  عن  الادا  ،للتعويض  أو  الجنائية  العقوبة  بتوقيع  بعد  فيما  رية وتطورت 

القاضي قبل  من  تحديدها  تم  سابقاً ،(3) والتي  تكلمنا  حالة  فقد  في  الدولية  المسؤولية  موجبات   عن 

ال القانون  القيام  د انتهاك  أو  المسؤولية عن اضرار    ،بضررولي  لقيام  موانع  إلى وجود  بالاضافة 
 

أطرو  1 البحرية،  للبيئة  الجنائية  الحماية  الألفي عادل ماهر،  ا.  دكتوراه،  المنصورة،  حة  العام، جامعة  ، ص  2009لقانون 
293 . 

 .   50. العشاوي صباح، مرجع سابق، ص 2
 .    95. الهريش صالح، مرجع سابق، ص  3
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وتسببه    التلوث وأن من خلالها تعفي الشخص الدولي من المسؤولية رغم ارتكابه عمل غير مشروع

 عية.  ضرر للغير، تحت مسمى الظروف النافية لعدم المشرو 

م1 يعمل  الدولي  القانون  أشخاص  أحد  ارتكب  فإذا  الرضى:  أو  الموافقة  القانون  .  لقواعد  خالف 

الدولي ورضي بوقوعها يعتبر بمثابة الاقرار والقبول فيتحول الفعل الغير مشروع إلى فعل مشروع 

 ة.م، على أن الموافقة شرط ينفي عدم المشروعي1980دة المشرع من مسو  26فقد نصت المادة 

دول لصد عدوان مسلح   . الدفاع الشرعي: وهو الحق الذي يقره القانون الدولي لدولة أو مجموعة2

ة لدرء ذلك  شرط ان يكون استخدام القوة هو الوسيل  ،يرتكب ضد سلامة أقليمها واستقلالها السياسي

ذي تقوم به دولة استقر فقه القانون الدولي العام على أن الدفاع الشرعي الو   العدوان ومناسباً معه،

 شرعي في دائرة الاباحة. وهو حق يقتضي ادخال الفعل الدفاع ال ،للدفاع عن مواطنيها

. حالة الاعفاء: وهي التدابير المضادة رغم وقوع الجريمة فهناك صفة إذا لحقت الجاني انتفت 3

 .(1)المسؤولةدم اداء الدولة المتضررة والالتزام الدولي اتجاه الدولة وتثور ع ،عنه المسؤولية

القانون   به  يهقر  الذي  الحق  بأنها  المضادة  التدابير  تعرضت للاعتداء  وعهر فت  التي  للدولة  الدولي 

مماثل الاعتداء  ترد  أن  الحق  تعويض    ،فلها  أو  الدولي  القانون  احترام  على  اجبار  به  وتهدف 

ولية وقد تضمنت المادة وبالتالي الافعال الانتقامية هي نافية للمسؤ   ،لى مخالفتهالضرر المترتب ع

 م من المسؤولية الدولية :   2001لسنة   50

المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة بالامتناع عن التهديد باستعمال القوة أو  الالتزام   .أ

 استعمالها فعلًا. 

 الاساسية. الالتزامات المتعلقة لحماية حقوق الانسان .ب 

 عمال الانتقامية. الالتزامات ذات الطابع الانساني الذي تمنع الا  .ج
 

 .   421 -420. عيدات مصطفى محمد، مرجع سابق، ص  1
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 ولي العام.  الالتزامات الأخرى القائمة بموجب قواعد من القانون الد  . د 

 .(1) حالة الاعفاء فقط تكون لدرء الضرر أي تكون رد العدوان بمثله هي الوسيلة الوحيدة

القا 4 القوة القاهرة: وهو أمر مقبول في  المادة   .  البيئي  من المسؤولية الدولية    23نون الدولي أو 

يكون م  2001 الذي لا  الدولة  المشروعية عن فعل  تنفي صفة عدم  الفقرة واحد،  طابقاً للالتزام  م 

أي حدوث قوة لا سبيل لمقاومتها أو حدث غير    ،الدولي لتلك الدولة إذا كان الفعل راجعاً بقوة قاهرة

 متوقع.

 اصر: عفاء من المسؤولية في القوة القاهرة إلا بتحقق ثلاثة عنفلا تقوم حالة الا

 توقع. الأول: وقوع الفعل المعني بقوة ولا سبيل إلى مقاومتها أو بحدث غير م  -

 الثاني: أن يكونان خارج عن إرادة الدولة المعنية. -

 .(2)الثالث: أن يجعل أداء ذلك الالتزام في هذه مستحيلًا مادياً  -

وجو  إلى  لتلكوبالاضافة  المشروعية  عدم  انتفاء صفة  أجل  من  الشديدة  الضرورة    ، الانتهاكات   د 

غير مطابق للالتزام الدولي   كمبرر لنفي عدم المشروعية عن فعل  25والتي نصت عليها المادة  

 لتلك الدولة إلا في حالتين:

في حالة كون الفعل السبيل الوحيد أمام هذه الدولة لصون مصلحة أساسية من خطر جسيم   .أ

 ووشيك يتهددها.

 على مصلحة أساسية للدولة أو الدول التي كان  في حالة كون الفعل لا يؤثر تأثيراً جسيماً  .ب 

 . (3) المجتمع الدولي ككل الالتزام قائماً اتجاهها أو

 
 .  50، المادة 2001ؤولية المعتمد لسنة . مشروع مواد المس  1
 . 23م ، المادة  0120لمعتمد سنة مشروع مواد المسؤولية  ا.  2
 . 25م، المادة 2001. مشروع المسؤولية الدولية،  3
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ومعارض  مؤيد  إلى  المؤدية  الضرورة  لمسألة  الفقهي   الاتجاه  "أوبن    ،فذهب  الفقيه  المؤيدين  فمن 

إنما    ،ة أخرى رورة لا يترتب عليها أن يكون للدولة حق الاعتداء على دولهيم" فيرى أن حالة الض

الانتقام بالاعتداء ويترتب على    يكون للدولة العذر إذ هي اضطرت في سبيل الدفاع عن نفسها إلى 

لاحقاً  عذراً  الضرورة  المعتدى   ،اعتبار  الدولة  وان  فعلته  عما  الدولية  المسؤولية  من  الدولة  ويعفي 

 . (1) ق في أن تدفع الاعتداء بالقوة إذا لزم الأمرعليها الح

جة ارتكاب تجاه المعارض لفكرة الضرورة كسبب يزيل عدم المشروعية فيرى أصحابه أن نتي أما الا

الضرورة الدول تحت مسمى  الجرائم من طرف  لو    ،الكثير من  بحيث  المبرر  هذا  بخطورة  تتجلى 

لأدى إلى حدوث فوضى في    ،لضرورة لتبرير انتهاكهاسمح المجتمع الدولي استناد كل دولة بحالة ا

ى  ساب ضرر دولة أخر ل دولة تسعى لتحقيق مصالحها على حالدولية على أساس أن ك  العلاقات 

 .  (2) بحجة الضرورة

أن حجة الضرورة مرفوضة وذلك لانها تتخذ ستاراً للاعتداءات والانتهاكات البيئية    ،المتواضع  رأيي

يق فقد  الضرورة   التلوث خارج حدود  بحجة  فتد  الع  أخرى  دولة  وتتضرر  الدو دولة  المتسب  عي  بة  لة 

 ة الجريمة بكل سهولة.وبالتالي تبرر الواقع ،باحةبالعتداء أن سبباً من أسباب ال

تنتفي صفة عدم المشروعية    -بقولها:    324حالة الشدة: والتي أخذ بها القانون الدولي في المادة  

لشخص الذي قام يكون مطابقاً لالتزام دولي لتلك الدولة إذا لم يكن لدى اعن فعل الدولة الذي لا  

لانقاذ   أخرى  معقولة  وسيلة  شدة  حالة  في  وهو  المذكور  الأشخاص  بالفعل  حياة  انقاذ  أو  حياته 

 . (3)الآخرين الموكل إليه رعايتهم 

 
 .   326. تونسي بن عامر، مرجع سابق، ص  1
 .   423ادات مصطفى محمود، مرجع سابق، ص عي .  2
 .  24نص المادة م،   2001. مشروع مسؤولية دولية،  3
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الة الشدة كوسيلة تدفع  فأخذ القانون الدولي بح  ،وبالتالي لا يكون الشخص القائم بالعمل خياراً آخر

دخول سفينة لأقيلم دولة أخرى في حالة ظروف شديدة لتجنب    فعلى سبيل المثال  ،لعدم المشروعية

 فهي شاملة لحماية البيئة والانسان.  ،التصادم أو الطقس

عم ا بالحديث  الباحثة  ارتأت  البحري   وهنا  بالاحتيال  البيئي  ،يسمى  للتلوث  واضحة  صورة  ، لأنه 

ا التسعينيات الاحتيال  من  البحرية  الأكاديميات  في  يدرس  ل   ،لبحري  بمفهومه  وهو  الاحتيال  يس 

راف والقوانين البحرية للوصول إلى نتيجة  ما هو اتفاق عده أشخاص على استخدام الأعالجنائي وإن  

التجارية  غير العمليات  إليه  ترمي  الاحتيال   ،ما  لمفهوم  تعريف  الجزائية  القوانين  في  توجد  ولا 

  .لاحتيال البحري كما لا توجد نصوص في القوانين العربية تعالج عمليات ا ،ي البحر 

الق في  الثغرات  استخدام  على  تقوم  البحري  الاحتيال  مشروعة وصورة  غير  أهداف  لتحقيق  وانين 

الأمر تهريب مواد  بينما هو في حقيقة    ،وتصوير الأمر بأنه عملية نقل المواد من ميناء إلى آخر

أو خطرة كي  ويتم    ،ممنوعة  أو  نفايات مشعة  القديمة وتحميل  السفن  ماوية أو مواد خطرة استخدام 

  وحيث أن    ،انئ ذات الجراءات الضعيفةض المو عليها والتخلص منها في المياه الدولية أو في بع

  ،أن ترسو في أقرب ميناء بحري للإصلاحات   ،مشاكللالقانون البحري يسمح للسفن التي تتعرض ل

لما تحتويه من مو السفي  يبق ته ل الميناء تحت ذريعة خطورة إصلاحها  يقوم مالك  نة في  ثم  اد. ومن 

الق  من  ويطلب  بحمولتها  عنها  بالتخلي  إنز السفينة  لخطورتهاضاء  نظرا  البضائع  بعض و   ،ال    في 

مالك السفينة عنها إجراء معمول به في القانون البحري عندما    يتخل    تجد حالات الاحتيال البحري  

  م مالك السفينة باستخدام حق  فيقو   ،السفينة ديون مستحقة للميناء من رسوم وأجرة تخزين  تكون على

لية في ؤو لتها للدائنين. وهو نوع من أنواع تحديد المسوفيه يتخلى المالك عن السفينة وحمو   ،يالتخل  

 ،يعها بالمزاد لحجز على السفينة وبوفي الأحوال المعتادة يقوم الميناء والدائنون با  ،القانون البحري 

ها فتقوم السلطات حينها بالحجز على البضائع وبيعها  وكذلك إذا لم يتقدم اصحاب البضائع لاستلام

لتخزين. ويتم استخدام هذا الجراء أحيانا كنوع من الاحتيال البحري ومضمونه  لرسوم ا  بالمزاد وفاءً 
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لنق مالك سفينة  بالتعاقد مع  الرهابيون(  )أو  المحتالون  يقوم  الميناء  الل  أن  السفينة  وتدخل  بضائع 

مة  لسفينة. وتنتهي الجريلد يكون هؤلاء من فريق الاحتيال  ان والبحارة، وقلرب  يترك ا  ومن ثم    اً،لجوء

مباشرة البلاد  بدخولها  مسموح  غير  لأنه  اللجوء  ميناء  في  البضائع  أو    ويتم    ،بتفريغ  السفينة  بيع 

من المخزن    مع بعض الجهات الرسمية بالسحب تدريجياً ويقوم المحتالون من خلال الاتفاق    ،تركها

المخزن ودفع أ الجمارك    ،جرة  البضائع في عهدة  من   وبأمر  بينما يكونوا هم خارج الصورة وتكون 

 .قاضي الأمور المستعجلة

وهناك توصيات أصدرتها الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة ضمنتها لائحة نموذجية مرت 

التع السابعة عشرةديلات ح بمجموعة من  الطبعة  إلى  المادة    ، تى وصلت  اللائحة    12وتنص  من 

وذلك لضمان إحاطة    ،خطرة للنقل  على أنه ينبغي اتخاذ تدابير معينة في كل مرة تقدم فيها بضائع

علماً  النقل  أثناء  البضائع  هذه  مع  يتعاملوا  أن  يحتمل  الذين  في بالم   تاماً   جميع  الكامنة  خاطر 

المقدم المادة    ،ةالبضائع  تنص  للطوار   16كما  احتياطات  وضع  ينبغي  أنه  حماية  على  بغية  ئ 

الت العوارض  أو  الحوادث  حالة  في  والبيئة  والممتلكات  البضائع الأشخاص  نقل  أثناء  تقع  قد  ي 

ة مادة قابلة للانفجار أو  من الأحكام العامة على حظر نقل أي    1-1-2الخطرة. كما تنص المادة  

العاديةى نحو خطالتفاعل عل النقل  المادة    ،ر في ظروف  تكون    على أن  1-4-1-3كما تنص 

آمنة   التخزين  البضائع ومناطق  النقل ومخازن  الناس  بشكل مناسب وبعيدةمواقع  كما    ،عن عامة 

المادة   أن    1-4-3توجب  يمكن  التي  البضائع  وهي  العواقب  الشديدة  الخطرة  بالبضائع  والمتعلقة 

كبيرة    تتسبب   أعداد  سقوط  اتخاذ  في  المعنية  السلطات  على  واسع  تدمير  وحصول  الضحايا  من 

 .(1)د  التعامل مع هذه المواتدابير سلامة مفصلة ووضع خطط أمان فيما يخص  

 

 
 

التنفيذي   1 الرئيس  الملا  حبيب  الدكتور  بقلم  مقال  ما.  بيكر  المتحدة،  لمكتب  العربية  الامارات  في  للمحاماة   CNNكنزي 
 بالعربية.
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 الرابع  لالفص

 ة المتخذة ة والدولي  والجراءات الأقليمي  فط بالن   العربي   ن  في الوط البحرية   البيئة   تلوث  

 .بالنفط ور تلوث البيئة البحرية المبحث الأول: ص

ث الناجم عن النفط أو الملوثات الأخرى من  بشع أنواع التلو  لأ  جائر    ض البحار يومياً وبشكل  تتعر  

التسربات النفطية من السفن التجارية أو العوامل البشرية المقصودة لبحرية للنفط أو  قبل الناقلات ا

الحرو  أو  البحار  في  النفطية  المخلفات  حيث  بسكب  من  البحرية  بالبيئة  للاضرار  المؤدية  ب 

نتناول في هذا الفصل بشكل خاص تلوث البحر في لبنان نتيجة للعدوان   الانتهاكات الواقعة عليها.

الأردنية  الاسرائ  المملكة  وجهود  النفطي،  التلوث  من  للتقليل  المبذولة  الدولية  الجهود  و  عليه،  يلي 

 في خليج العقبة. الهاشمية للحماية من التلوث النفطي 

 )حرب تموز(  2006حالة تلوث لبنان  المطلب الأول:

المرفيعتب لبنان وهو  يتغذى عليه  الذي  الرئيسي  الشريان  المتوسط  الأبيض  البحر  ق حيوي ومن  ر 

متراً بالاضافة    24خلاله يقوم باستيراد البضائع والمواد الأساسية ويضم أربعة أحواض يصل عمقها 

و  الخامس  الحوض  والذي إلى  الميناء  من  جزء  البحرية  بيروت  قاعدة  وتشكل  الانشاء،  تحت  هو 

 ر مصدر رزق الكثيرين وهو ملك الحكومة اللبنانية. يعتب

للعد تعر   الشقيق  لبنان  اليوم  ض  نتناول  ونحن  والحروب  المصائب  من  وقعت اليد  التي  إثر    كارثة 

  34م، واستمر هذا العدوان    2006مستودعات "الجي ة" في تموز    ت صفقه العدوان الاسرائيلي حيث  

شن   هجوم  خلالها   يومياً  الاسرائيلي  جنوده العدو  من  جنديين  لبنان  أسر  بسبب  لبنان  على  اً 

الع  واستهدفت  العسكرية والمدنية  اسرائيل خلاله  المواقع  إلى مستودعات    ديد من  الطاقة  بالاضافة 
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متر مكعب    فآلانان منه عشرة  الفيول ويصدر لب  حيث استهدفت خزانات النفط والتي تحتوي على

 . (1) متر مكعب من زيت الثقيل وخمسة عشر ألف

البشرية والما للكثير من الاضرار  لبنان  الوحشي تعرض  الهجوم  لهذا  دية والمعنوية وغيرها  ونتيجة 

رضت الذي نجم عن هذا الاعتداء حيث تعولكننا سنتوقف عند الخسائر المتعلقة بالتلوث النفطي  

زمان بعيدة  ة إلى ضرر هائل من قتل للحياء البحرية وأضرار بيئية أثرها ممتد إلى أالبيئة البحري

التي   جبيل  ميناء  إلى  ووصلت  كاملة  الشرب  مياه  إلى  التلوث  شمال    60تبعد  ووصل  متر  كيلو 

السورية العربية  الجمهورية  إلى  وامتدت  وهو    ,الجية  الاقليمية  الحدود  خارج  الضرر  أصبح  وهنا 

ي والسياحي  يئامتد التأثير على التنوع البحدود. وأنه لم يؤثر فقط على البيئة وانما  ضرر عابر لل

ر استهدف العدو الاسرائيلي خزانين  عام. في بداية الأم  والصحي والأسماك والمواد الطبيعية بشكل  

آلف متر مكعب ونتيجة لعدم السيطرة على الحريق الذي انتشر إلى   15للنفط وتسرب من خلالهما  

لى ضرر ما يقارب لخزانات الأخرى مما ضاعف انسكاب الزيت على المياه البحرية والذي أدى إا

أصل    150 من  الساحلي  الخط  من  متراً  م   220كيلو  متراً  والرملية كيلو  الساحلية  الشواطئ  ن 

 والصخرية بسبب الحادث. 

خلفات الناجمة عن  م عن حجم الم2007وقد أفصحت وزارة البيئة اللبنانية في شهر حزيران لعام  

عب المياه الملوثة بالنفطـ وتم جمع معظم  ألف متر مك ,متر من الفيول 407تنظيف النفط الذي بلغ 

 . (2)فط القديمة ولاتزال عمليات التنظيف إلى يومنا هذاهذه المواد الملوثة في مصافي الن

 
1  .Web. Archive.org . 
 ، قضايا بيئية.13، ص 2016/ 31/21. مقال في جريدة السفير،  2
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 الجهود الدولية للتقليل من التلوث النفطي:  

الم  الدولية  الجهود  الأبيض  أسفرت  للبحر  التلوث  طوارئ  لمواجهة  الأقليمي  المركز  من  شتركة 

لموارد التي للحد من التلوث وتقليل الضرر على الساحل اللبناني، إضافة إلى الأدوات وا  المتوسط

وايطاليا   وفرنسا  وفنلندا  وقبرص  والنرويج  الكويت  مثل  قانويون  شركاء  من  الدول  بعض  أمنتها 

الت  وموناكو واسبانيا والسويد  الدولية  التنمية  المتحدة الانمائي وصندوق  ابع  وألمانيا وصندوق الأمم 

 ن:ي تفط وكانت عملية التنظيف على مرحللمنظمة الدول المصدرة للن

موقعاً فعملت على    70م وشملت  2007م حتى شباط    2006امتدت من آب    لة الأولى:فالمرح

ي يتصل بها الانسان مباشرة أو تشكل خطراً  استخراج النفط العائم على البحر وتنظيف الأماكن الت 

 هيل المناطق المتضررة اقتصادياً والمهمة بيئياً. على الصحة العامة واعادة تأ

فجرت دراسة    ,م2009م وانتهت في    2007والتي بدأت في نيسان    انية:أما بالنسبة للمرحلة الث

تقييم   الماء من أجل  للمناطق تحت سطح  القائم فاسقتصائية  المد والجز الوضع  ر على ي منطقة 

وقع تسرب النفط من الوقود الثقيل الوزن وكان  م  30طول الساحل وحتى جنوب لبنان وتم اكتشاف  

 .   (1) ية والحكومة النرويجية والحكومة الاسبانية للتعاون الدولي والتنمية ذلك بدعم من الحكومة اليابان

لمحتمل التلامس البشري فيها أو تشكل  والتي أخذت ضمن أولوياتها تنظيف المناطق التي ضمن ا

 الأخطار لتصبح البيئة المستدامة. خطراً على الصحة العامة ومعالجة 

ة النفط عن الصخور والمنحدرات والبنية التحتية وتجميع  : ركزت على إزالمن خلال المرحلة الثانية

تخزين   أماكن  إلى  نقلها  وتم  حاويات  في  وتخزينها  والتراب  والبحص  وزارة  المعدات  مؤقتة حددتها 

الرغم من قلة الامكانيات إ اللبنانية وعلى  المتحدة  البيئة  بالتنسيق مع برنامج الأمم  التعاون  أنه  لا 

 تين لمعالجة المخلفات النفطية: الانمائي باستخدام طريق 
 

 اسرائيل تمارس ارهاباً بيئياً. -والمشنوق:   . مؤتمر صحفي عن كارثة التلوث النفطي باسيل 1
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متراً مكعباً من المعدات والرمل والبحص المخزنة في انتاج مواد    320استخدام المخلفات   .1

وتم تو   نظيفة  إلى محطة  السائلة  المخلفات  إلى شحن  وبالاضافة  الشاطئ  إلى  ليد  اعادتها 

 الطاقة.

مه  .2 استخدمت  الثانية  الطريقة  اأما  لتحقيق  الكالسيوم  أكسيد  حوالي  ركب  متر  2300ستقرار 

كتربة   "سوليدير"  شركة  قبل  من  بعد  فيما  واستخدمت  بالنفط  الملوثة  الرمال  من  مكعب 

 ي" الذي أعيد تأهيله. سطحية في مكب "النورماند 

لتطوي هبة  وهي  اليونان  دولة  منحة  إلى  جرى  وبالاضافة  المائية  الموارد  على  المراقبة  ر 

رورية المراقبة جراء هذه الكارثة تكمن لغرض  م فض2014م و  2011تنفيذها ما بين عام  

الأحيان  تستمر في بعض  قد  والتي  المستمر  والتعلم  والتخطيط الأفضل  والتنمية    الأبحاث 

 .(1) لعقدين أو أكثر

السرائيل  - العدو  مطالبة  في  العامة  الجمعية  التلوث  دور  عن  اللبنانية  الجمهورية  لتعويض  ي 

 : النفطي

من   أكثر  لتلوث  طول    70ونتيجة  على  مواقع    150موقع  منها  اللبنانية  السواحل  من  متر  كيلو 

واصل مع مؤسسات المجتمع  خاصة وعامة، سارعت الحكومة والمنظمات والمؤسسات اللبنانية بالت

 ويض العدو لها عن خسائر العدوان على أراضيها. الدولية والحقوقية للوقوف معها والمطالبة بتع

الجمعية  2006عام    ففي حول    11لعامة    أصدرت  الاسرائيلي  العدوان  خلاله  من  أدانت  قرار 

بناءاً   الاسرائيلي  العدو  سببه  الذي  اللبناني  الساحل  في  النفطي  المادة التسرب  تضمنته  ما  على 

م "هجوماً  الدولية  الجنائية  المحكمة  من  هذا  الثامنة  أن  اليقين  مع  معينة  جهة  من  يحصل  تعمداً 

 
 سابق. . مؤتمر صحفي، مرجع  1
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على المدى الطويل تلحق بالبيئة الطبيعية يمكن أن يشكل جريمة    الهجوم سيؤدي إلى اضرار كبيرة

 .   (1)حرب" 

ير المشروعة التي ارتكبها العدو الاسرائيلي بحق  انطلاقاً من مبدأ المسؤولية الدولية عن الأعمال الغ

اللبنانية   التعويض  الجمهورية  قيمة  دولار  856.4وتبلغ  للجمعية  (2) مليون  الأخير  القرار  . ضمن 

االع والتي  مباشرة  والغير  المباشرة  الاضرار  قيمة  للإامة  الصحي  الجانب  على  سلباً  نسان  نعكست 

الأ من  كثيرة  حالات  المزمنةوظهور  السرطانية,  مراض  التعويض  إو والأمراض  المتحدة  الأمم  قرار 

 حرب إلى عدة سنوات مما أدى إلى كوارث بيئية وأثرها ممتد إلى الآن.  حيث امتدت آثار ال

م والتي  1982الرغم من أن الاتفاقيات تمنع تلوث البحار ومنها اتفاقية قانون البحار لسنة  وعلى  

  194( لمعالجته التلوث البيئي ونصت في المادة 237إلى  192أقرت في الجزء الثاني من المواد )

الأول الفقرة  التدابير  من  من  يلزم  ما  جميع  الاقتضاء  حسب  مشتركة  أو  منفردة  الدول  )تتخذ  ى 

لهذا   ةً متسخدم  , لمتماشية مع هذه الاتفاقية لمنع تلوث البيئة البحرية والسيطرة عليه أياً كان مصدرها

ة المتاحة لها والمتفقة مع قدرتها، وتسعى إلى المواءمة بين سيادتها  الغرض أفضل الوسائل العلمي

 . (3) ي هذا الصدد(ف

لندن   اتفاقية  إلى  المدنية    1954بالاضافة  والمسؤولية  بالنفط  للم  البحار  تلوث  الناجمة عن  فراد 

فطية من  م لا تسري إلا على الانسكابات الن1972م والاتفاقية الدولية لسنة   1969اتفاقية بروكسل 

وصى برنامج الأمم المتحدة دراسة ناقلات البترول وليس على الحوادث التي تقع جر اء الحرب وقد أ

فقرار  ب النفطي نتيجة الأعمال العسكرية,  ة عن الانسكا لجنة التعويضات باعتبارها السابقة الوحيد 

اللبنانية على الرغم من  سرائيلي بدفع التعويضات للجمهورية  إ لزام العدو الالجمعية العامة أصبح  
 

 .   113م ، ص  31/12/2016دة السفير، . جري  1
  /Aبناءاً على تقرير اللجنة )ثانية     ،، الدورة الثانية والستون2012كانون الأول ديسمبر،    21. قرار الجمعية العامة   2

 . 1على الشواطئ اللبنانية، صالبقعة النفطية  67/201( / 671437
 .   194ادة م ، الم1982. اتفاقية قانون البحار،  3
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أ إلا  توصيات  تعتبر  منها  الصادرة  القرارات  وفق أن  ملزم  العامة  الجمعية  من  الصادر  القرار  ن 

الصا "القرارات  السادس  العامة تصبح ملزمة وفق حالفصل  الجمعية  الات عدة مكرر من درة من 

الدولي وأي عمل عدواني أو ومناقشة قرار يكون له تأثير على حفظ السلام والأمن    الجمعية العامة,

سناد إلى قرار الاتحاد من  في حالة اتخاذ قرار بالل الدولية و محكمة العد ادر من  تبني اجتهاد ص

 . (1) " 1950أجل السلام 

 ( الأغلبية  بتصويت  جرى  ل  170والذي  بتعويض  الاسرائيلي  العدو  يدعو  جراء  صوت(  بنان 

ا وقد  المترتبة  التصو   6متنعت  الخسائر  عن  دعوة دول  العامة  الجمعية  وطالبت  القرار  على  يت 

وباقي  المتحدة  الأمم  لتقد   أجهزة  الأولي  التقييم  في  المشاركة  الدولية  جراء المنظمات  الخسائر  ير 

الذي النفط وبالتسرب   البيئي  لقياس وتقييم الضرر  الدولي  البنك  قام بها  إلى دراسة أخرى  ضافة 

 . (2) وقع على الدول المجاورة

أ ومن خلال   الصادر  التلو  القرار  واقعة  قلقها عن  العامة عن  الجمعية  النفطعربت  فث  لبنان  ي  ي 

ال  العدو  قوات  في  الناجمة عن  الصادر  الثاني    21سرائيلي  على    2012ديسمبر    /كانون  بناءاً 

اللجنة وبإ   تقرير  النفطية  البقعة  بشأن  المتحدةالثانية  الأمم  مؤتمر  نتائج  تأكيد  المعني    (3)عادة   .

م  1992لان ريو لسنة  عستوكهولم وبالضافة إلى إ   في  1972لبيئة البحرية وفقاً لما جاء لسنة  با

واس  15المبدأ   نطاق  على  الدول  تأخذ  )أن  على  ينص  قدرتها(  والذي  حسب  التحوطي  النهج  ع 

  والقائمة على مبدأ مسؤولية الدولة في أخذ التدابير والاحتياطات اللازمة لمنع التلوث في حال وجود 

ته  ولا  تهددها  الأخطار  التيقن  إلى  افتقارها  حال  في  المسؤولية  من  حيث  عفى  من  الكامل  علمي 

نطاق تطبيقها من  أخذ  الذي  التدهور  وقوع  لمنع  الممارسة   التكاليف  في  البيئي  المجال  في  واسع 
 

 .    625الجمعية العامة للأمم المتحدة، الفصل السادس التحقيق في المنازعات وتقصي الحقائق ، ص  .  1
2  .aljazera.net . 
  /Aبناءاً على تقرير اللجنة )ثانية     ستون،، الدورة السابعة وال2012كانون الأول ديسمبر،    21. قرار الجمعية العامة   3

 . 2الشواطئ اللبنانية، ص  ة النفطية على البقع 67/201( / 671437
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القانون الدولي في فتوى صادرة من الأم   مبدأ التحوط هوالدولية الذي تسلم إلى ان   م  من مبادئ 

 .(1)  2001المتحدة لسنة 

ال الجمعية  الصادر من  القرار  المشتركة في حال  يتوضح من خلال  الدولية  المسؤولية  عامة بشأن 

عناية الواجبة من ناحية الدول المتقدمة "تكنولوجيات والموارد المالية التي وقوع الدمار البيئي وبذل ال

لم الدولية  المحكمة  بها" وفي فتوى صادرة من  وإنما   تستأثر  بكل دولة  التزامات خاصة  تضع أي 

 .  (2) لدول بحسب القدرة المتاحة لكل دولةأكدت على مسؤولية مشتركة بين ا

( والذي يشير 16على مبدأ "الملوث يدفع" في اعلان ريو المبدأ ) ويتحمل المسؤول عن التلوث بناءاً 

بد  ملزم  فإنه  البيئة  تلوث  في  سبب  معنوي  أو  طبيعي  شخص  كل  أن  المتضررة إلى  الدولة  فع 

 .(3) للتكاليف المقررة وتحددها الهيئات المتخصصة

ية اللبنانية عما هور من الملاحظ أن الجمعية العامة كررت طلب التعويض للعدو الاسرائيلي للجمف

أ  والذي  الطبيعية  البيئة  في  أضرار  من  المستدامةأصابها   التنمية  تحقيق  بدوره  والذي  (4)عاق   .

بشكل   الدول  السورية أصاب  العربية  الجمهورية  التلوث  من  نال جزء  وقد  مباشر  غير  أو    مباشر 

لأنه    ؛لانسكاب النفطيهتمام الخاص لويعود تكرار القرار من قبل الجمعية العامة والذي أحاط بالا 

غير مغطى في صناديق التعويضات وبناءاً على ذلك انشأت لجنة لتقييم وقياس الضرر اللاحق  

ل المتضرر على التعويض  ا فقط تقدير التعويض وليس لها أي دور في حصو بلبنان فيكمن دوره 

 
، 1992أن البنية و التنمية، ، وعلان ريو بش1972. اعلان مؤتمر الأمم المتحدة بشأن البيئة البشرية إعلان استوكهولم  1

 .   7ص 
 ، مرجع سابق. 8لبشرية، ص . اعلان مؤتمر الأمم المتحدة لبيئة ا 2
، ص  2في حماية البيئة، دار النهضة العربية، القاهرة، طبعة  قانون الدولي  م، دور ال2008. أبو العطار، رياض صالح،   3

33  . 
 .   4. الجمعية العامة للأمم المتحدة، ص  4
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م المتحدة للتخلص  عادة انعاش لبنان بالاضافة إلى جهود الصندوق الاستنمائي التابع للملك لوذ 

 .(1)بشكل آمن من البقعة النفطية

التقرير  بناءاً على  المتحدة  للمم  التابعة  العامة  للجمعية  القرار  اتخاذ  العام   وتم  الأمين  المقدم من 

لعام  24 اكتوبر  البند  2007/  الت  54م، تحت  الثانية والستون بعنوان "  من  الدورة  المستدامة  نمية 

الشو  على  النفطية  اللبنانية"  البقعة  العامة  ؛  اطئ  الجمعية  لقرار  استجابة  جراء   194/ 61وذلك 

 لي بدفع التعويضات. الانسكاب النفطي من حرب تموز / لبنان وإلزام العدو الاسرائي

يث تقوم الأمم المتحدة بالتعاون مع حكومة لبنان  وقدم التقرير التقييم البيئي بعد سنة من التلوث ح

  2006مج أفضل. حيث قام برنامج الأمم المتحدة في تشرين الأول  من أجل التخطيط لوضع برنا

البيئية من رواسب  الخسائر  الحرب مباشرة والذي ركز على  انتهاء  وحيوانات ونباتات حهددت   بعد 

 النتائج بأن: 

إلى قاع البحار    اللبناني أدى إلى تضخم التلوث بحيث امتد  اء انسكاب النفط في الساحل  جر   -

سلباً ع أثر  المامما  الأحياء  إلى  الرواسب  إلى  التلوث  وامتداد  الهيدروكربونات ئية  إلى  ضافة 

البحار من   قاع  في  المتواجدة  من   254البترولية  البحار    متراً  قاع  في  تتركز  والتي  الساحل 

 .(2) سبب هذا التسرب مثل الجمهورية العربية السوريةبالاضافة إلى تضرر الدول الأخرى ب

الم - الأمم  برنامج  فبراير سنة    2006تحدة في آب/وبدأ  البيئي ونشر في  الأثر    2007بتقييم 

و    46وحدد   للتلوث  عام  بشكل  بيئي  الانسكا  9أثر  بأثر  تتعلق  الأثر منها  وقي م  النفطي  ب 

إلى    10يل المدى يمكن أن يمتد أثره من  فطو   ,البيئي للتسرب إلى طويل المدى وقصير المدى

. والجدير بالذكر أن  (3)سنوات   10إلى    1تد أثره من  سنة أما قصير المدى فيمكن أن يم   50

 
  67/201( /   A/ 671437ثانية   ، بناءاً على تقرير اللجنة )2012كانون الأول ديسمبر،    21الجمعية العامة    . قرار  1

 . 2، ص البقعة النفطية على الشواطئ اللبنانية
البند ،  194/  61رير الأمين العام، الدورة الثانية والستون، البقعة النفطية على الشواطئ اللبنانية، عملاً بقرار الجمعية  . تق 2

 . 14، ص 54
ند ، الب 194/  61النفطية على الشواطئ اللبنانية، عملاً بقرار الجمعية    . تقرير الأمين العام، الدورة الثانية والستون، البقعة 3

 .  15، ص 54
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افتقار بسبب  النار  اسابيع من وقف اطلاق  بعد بضع  إلا  تجري  لم  التنظيف  لبنان    عمليات 

 .(1) للموارد البشرية والمادية والمالية

لبنان  واص  2006/ آب/  15وفي    الطبيعة في  لحفظ  العالمي  والمتابعة للاتحاد  التقييم  لجنة  لت 

في    وتوصلت  سلبياً  أثر  والذي  الاقتصادي  الخسائر  إلى  أيضاً  خل ف   النفطي  الانسكاب  أن  إلى 

% وتأثرت الطيور البحرية 90المرجانية بنسبة    النظام الايكولوجي وانخفاض مستوى نمو الشعاب 

التكاثر   انخفاض  البحرية. وتم  من خلال  الحياة  الغذائي مما يعكر صفو  والحاق الضرر بمصدره 

الخ بنحو  تقدير  الاجمالية  دولار  9.73سائر  التنمية  (2) مليون  يحتاج خطة مستقبلية لضمان  وقد   .

 المستدامة وحفظ الحياة البحرية. 

بالتعويض الفور ورأي  المتو  الكاملة للعدو الاسرائيلي  ي والكافي فكما  اضع هنا أن تهحمل المسؤولية 

كاب النفطي في الحالات العارضة جراء  تكلمنا سابقاً ان جميع الاتفاقيات الدولية لم تتضمن الانس

في  استخدامها  يمكن  والتي  السفن  من  النفط  انسكاب  عن  فقط  تحدثت  والتي  الحربية  الاعمال 

ضمن الاضرار النفطية  تقبل بناءاً على الخطط الأقليمية والدولية وبوضع استراتيجية جديدة تت المس

 بكافة أنواعها في الحالات الطارئة. 

يانات والقرارات والتوصيات الصادرة من الجمعية العامة للمم المتحدة بخصوص  بالاطلاع على الب

ئيلي لم يلتزم بأي من التوصيات المفروضة  حرب تموز على لبنان وجدت الباحثة بأن العدو الاسرا 

ا من  أي  بتنفيذ  يقم  ولم  الدولية عليه  الاتفاقيات  من  أي  تطبق  لم  وأيضاً  بها.  ألزمت  التي  لأوامر 

يقوم  المفروض بأن  الاسرائيلي  العدو  وهو  بالضرر  للمسبب  الملزمة  والعقوبات  البحار  قانون  في  ة 

 بمجملها.بالتعويض عن الخسائر الناجمة عن حرب تموز  

 
، البند 194  /61. تقرير الأمين العام، الدورة الثانية والستون، البقعة النفطية على الشواطئ اللبنانية، عملاً بقرار الجمعية   1

 . 5، ص 54
، البند  419/ 61البقعة النفطية على الشواطئ اللبنانية، عملاً بقرار الجمعية  . تقرير الأمين العام، الدورة الثانية والستون،  2

 . 8-7ص ، 54
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 ية المطلب الثاني: الجهود الوطنية المبذولة للجمهورية اللبنان

خلفت  وما  تموز  حرب  جراء  النفطي  التلوث  الأول  المطلب  في  تناولنا  أن  وخيمة  بعد  آثار  من  ه 

 سنتناول الجهود الوطنية المبذولة من قبل حكومة الجمهورية اللبنانية.  

فية في معالجة التلوث مادية ضئيلة غير كاال  هاقدرات  يةاللبنان  الجمهوريةأن    لفت نظر المشرعين 

واع  إعادة النظر في القوانين لوضع نصوص تتضمن العناية الشاملة لجميع أن  ى إلىالنفطي مما أد 

التي   الأنشطة  من  وغيرها  والنقل  التنقيب  يشمل  وإنما  تموز  على حرب  يقتصر  لا  والذي  التلوث 

على ذلك سعى لبنان لوضع سياسة بيئية جديدة شاملة لكافة    تجري على الساحل اللبناني. وبناءاً 

التلو  بتكليف استشاري دو 2011ث فعملت في سنة  أشكال  النفطي  البيئي  التقييم  لي ، على دراسة 

 .(1) قانون الموارد البترولية في المياه البحرية 2010/ 123وفقاً لمتطلبات القانون  

 الجراءات ما قبل حدوث التلوث النفطي:  

البيئة وتسا ح تتكفل بحماية  بيئية متبعة والتي  يفترض بوجود اجراءات  الحوادث  يث  هم في تقلص 

 ة:وانسكاب النفط ومن هذه الاجرءات المتخذة من قبل الدول

 اجراءات حماية الأنابيب من التآكل. .1

 الصيانة الدورية لأنابيب النقل. .2

 لتسرب الغير متوقعة.مراقبة كواشف الانذار وصممات التوقف التلقائي في حالة ا .3

للاجراءات اللازمة للاستجابة الفعالة  وجود خطط الطوارئ والتي تتضمن نتائج المناقشات   .4

والتيوالسريعة   التلوث  حدوث  حالة  من   في  التخلص  تكاليف  أي  التمويل  خطط  تشمل 

 
النفط، الواقع  . مها لطف جمول، دراسات وتقارير، سلسلة غير دورية تعالج قضايا وأشكاليات راهنة، الآثار البيئية للتلوث ب  1

 .  2اري للدراسات والتوثيق، ص وخطط الطوارئ والتشريعات المطلوبة في لبنان، المركز الاستش
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التلوث وتشمل عملية التداول والنقل بالاضافة لاستخدام وسائل لحصر النفط عند حدوث  

 كاب وتدريب فرق مختصة للتدخل عند الطوارئ. الانس

مرتبطة .5 تصاريح  على  برنامج    الحصول  اعلام  آليات  مع  النفطية،  النفايات  القاء  بأعمال 

 لبيئة بكافة بتلك الأذونات.الأمم المتحدة  ل

 مراقبة السفن والموانئ. .6

 تحديد مكان انسكاب النفط.  .7

الكبيرة .8 الطائرات  من  الاستجابة  تأمين  على  مختلفة    القدرة  والمراكب  المحركات  متعددة 

 . (1) يةالأحجام في حالة الانسكابات البحر 

ف الملوثات  من  للتخلص  بدائل  وجود  الطوارئ  خطة  من  الأساسية  النفط فالغاية  انسكاب  حال  ي 

والتي تعتمد بحد كبير على التشريعات الوطنية والمحلية بحيث يتم التخلص منها ضمن استراتجية  

تقارير دقيقة لتقدير كمية التسرب للمطالبة بال  وطنية ولتنفيذها القدرة عمل  تعويض. أما  يلزم على 

تس حدوث  حالة  في  الدولية  الناحية  الأقليمن  الحدودو  عن  خارج  فيلرب  الدولي  مية  التعاون  زم 

والأقليمي لتقييم البيئة المتعلقة بالأنشطة النفطية وتوفير ترتيبات الاستجابة للتعاون بين الدول في 

لكل بلد من البلدان    عمليات الكبرى للتخلص من الملوثات وتخصيص القطاعات البحرية المشتركة

ة للحدود وضمان وجودها في وقت مبكر. وتحقيق الاتصال الوثيق بين المنظمات الوطنية والعابر 

عنها   ينشأ  أن  يمكن  التي  الاحتمالات  لكل  الالتفات  يجب  الحدوث  واردة  الملوثات  هذه  أن  وبما 

 .(2) لتلوث النفطيا

 
 .   16. دراسات وتقارير، مرجع سابق، ص  1
 .   19وتقارير، مرجع سابق، ص   . دراسات 2
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عن   الخارج  التلوث  حدوث  لحالة  حماية  الوسائل  القانوني  فأكثر  التنظيم  للدولة  الأقليمية  الحدود 

لكافة أشكال   الرادعة  بالبيئة فهي عبارة عن أوامر صادرة  للعقوبات  التي توقع الضرر  السلوكيات 

المنع   على  والقائمة  البيئة  بحماية  المتمثلة  الدارية  السلطات  الاضرار من  ازدياد  ومع  والتصريح 

 كثيف الجهود الوطنية والدولية للحماية والحد من المخاطر.  البيئية زاد وعي المجتمع مما أدى إلى ت

في الدورة السادسة عشر المعقودة في مراكش    I G.    23/  11الأقليمية القرار  د  ومن أهم الجهو  

من   الفو   2009نوفمبر    5-3المغرب  والاتسجابة  عدة للتعاون  على  ونصت  البحري  للتلوث  رية 

طقة البحر الأبيض المتوسط من الملوثات النفطية الداخلية اهداف لمساعدة الدول الساحلية في من

ي لا  الدليل  ودولية وهذا  أقليمية  توجيهية  ومبادئ  أدلة  تتناولها  التي  والتقنية  العملية  المسائل  غطي 

طنية التابعة للطرف المتضرر والأطراف الأخرى  أخرى. إذ يرتكز على العلاقات بين السلطات الو 

الأخر  الحكومات  )مركز المعنية  البحري  والتلوث  الطوارئ  لحالات  للاستجابة  الأقليمي  والمركز  ى 

 ك(.  ريمبي

المشتركة   المسؤولية  تفرض  والتي  الدولية  للاتفاقيات  استناداً  الأقليمي  الدولي  التعاون  تنظيم  فتم 

 واهمها: 

ال - الأمم  )حمتاتفاقية  البحار  لقانون  بالتدابير  U N C L OSدة  الأخذ  على  عملت  والتي   )

حسب قدرتها منفردة الالتزامات الوقائية والسيطرة عند وقوع التلوث مستعينة بالوسائل المتاحة  و 

خطط   وضع  خلال  من  السريعة  والاستجابة  البحرية  الموارد  على  والمحافظة  جماعية  أو 

 . (1)الطوارئ 

 
 ،2009التلوث البحري،   . دليل البحر الأبيض المتوسط حول التعاون والمساعدة المتبادلة في الاستجابة لحوادث 1
      UNEP (D EP I) / M E D I G. 23/23 Page 394. 
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الحد   القائمة بدورها بتنظيم القواعد لمنع أو   (I M O)مة البحر الاستشارية  وأيضاً أخذت بمنظ -

الدولي في حالة وقوعه قدر الامكان من التلوث الواقع من السفن من خلال التعاون الأقليمي و 

 وتعويض الدول المتضررة.

على هذه   ( فتلتزم الدولة بناءاً Marpolكما ضم دليل البحر الأبيض المتوسط اتفاقية ماربول ) -

م دول الأطراف الأخذ بالاجراءات الاتفاقية لمنع التلوث بالسفن من التصريف أو التفريغ والزا

دات الحفر البحرية وخطط الطوارئ ونصت عليها  والتدابير اللازمة وتتضمن جميع السفن ووح

من الاتفاقية في الملحق الأول ألزمت من خلالها وضع خطط الطوارئ على    37في المادة  

وق وجميع السفن  طن وما ف  150الناقلة للنفط الذي يبلغ وزنها    (S O P E P)تن السفينة  م

وزنها   يبلغ  الا  400التي  الأطراف  دول  الاتفاقية  وألزمت  التلوث طن.  عن  والابلاغ  خطار 

ويتوجب على ربان السفينة أو أي شخص آخر يتحمل رسوماً عن أي حادث تلوث من غير  

البروتوكول المحتوية على    تأخير ويحدد  السفن  التقارير واجراءات الابلاغ عن حوادث  اعداد 

ا  مواد  جميع  ومعالجة  لتلقي  وكالة  أو  موظف  بتعيين  بدورها  الاتفاقية  وتقوم  لتقارير  خطرة 

 .(1)وتبليغ الأطراف عن الحادث  (I M O)وتعميمها على 

تطبيقها على البيئة  والذي أكد على دراسة أي خطة قبل    1992وأيضاً اعلان ريو دي جينيرو   -

اضافت وقد  البيئي  المحيط  على  تأثيرها  مدى  لسنة    لمعرفة  يدفع   2012التعديلات  مبدأ 

 والتنمية المستدامة والدارة المتكاملة. 

 
 ،2009. دليل البحر الأبيض المتوسط حول التعاون والمساعدة المتبادلة في الاستجابة لحوادث التلوث البحري،   1

                                                                                                   UNEP (D EP I) / M E D I 
G. 23/23 Page 395. 
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( العالمة على تقييم الأثر البيئي قبل اتخاذ القرار والتصريح  E S P O)  1997واتفاقية فنلندا   -

 . (1) اللجنة الاقتصادية للمم المتحدة لدى أوروبا ىباشرة النشاط البيئي والمعتمد لد بم

  للحماية من التلوث وقد  1687وتنفيذها عام    1976فاقية برشلونة تم اعتمادها  أما بالنسبة لات -

أخذت هذه الاتفاقية جميع أنواع التلوث فتفرض من خلالها على جميع الأطراف الواقعة على  

للقضاء   التزامات  عدة  في  للتعاون  العلمي الشاطئ  البحث  خلال  من  التلوث  من  والتخفيف 

لوث بحسب التقنيات المتوفرة لدى الدول فتم اعتماد مجموعة من  وتبادل المعلومات ورصد الت

المادة    البروتوكولات  في  وجاء  أشكاله  بجميع  التلوث  مكافحة  خطة  الاتفاقية    9لتنفيذ  من 

( تتعاون  1ئة كما جاء في الفقرة )التعاون من قبل دول الأطراف لمعالجة حالة التلوث الطار 

التداب اتخاذ  المتعاقدة في  الطارئة في منطقة  الأطراف  التلوث   ير الضرورية لمعالجة حالات 

المتوس الأبيض  أحد البحر  من  مباشرة  أو  خلالها  من  إما  المنظمة  باخطار  ابطاء  دون  ط 

 .(2)الأطراف المتعاقدة يحتمل ان يتأثر بحالة الطوارئ هذه

يت - /هنس(  وفيما  )اوبرك  اتفاقية  في  والاس  1990علق  بالتأهب  متعلق  بروتوكول  تجابة  وهو 

للتلوث  الدولية للتحضير المسبق  بتيسير سبل المساعدة  النفطي والتصدي له   للتعاون الدولي 

من خلال وضع الخطط الوطنية لمعالجة التلوث النفطي أو المواد المؤذية وينبغي على الدولة 

 التأكد: 

ام  -أولًا: والمنشآت  البحرية  الموانئ  وفي  السفينة  متن  على  الطوارئ  خطط  وجود  لنفطية  ن 

ية بوضع خطة طوارئ  ومعالجة المواد الكيميائية والطلب من مسؤولي ومشغلي الوحدات البحر 

 
 .   20راسات، مرجع سابق، ص . دليل ود 1
 .   1، الفقرة 9، المادة 1978. اتفاقية برشلونة وخطة العمل من أجل المتوسط،  2
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عليها   والموافقة  القضائية  لولايتها  الخاضعة  الوطني  النظام  مع  تنسيقها  ويتم  النفطي  للتلوث 

 .(1) ي تضعها السلطة الوطنيةضمن الاجراءات الت

التقارير ويكون من خلال    -ثانياً: يتقاضون  اعداد  الذين  الزام مالكي أو مستخدمي السفن أو 

البحري الوحدات  من  تفريغ  رسوماً  أو  نفطي  تسرب  أي  وقوع  حدوث  حالة  في  فوراً  الابلاغ  ة 

المبادئ التي اعتمدتها  المواد الخطرة أو الضارة أو المحتملة الحدوث من سفنهم استناداً إلى  

به   التصرف  لها  يحق  وطني  نظام  وانشاء  التلوث المنظمة  وقوع  حال  في  الدولة  عن  نيابة 

 .  (2)ددة الأطراف للاستجابةوالسعي لابرام اتفاقية ثنائية أو متع

الدولية   المؤسسي والقوانين  الداخلية ضمن الطار  لتعديل قوانينها  اللبنانية جهودها  بذلت الحكومة 

الكال القدر  تكن على  لم  ولكنها  عالمياً ومحلياً  التلوث  لمجابهة اضرار  مواكبة مجريات  للالمام  في 

ا تشريعاتها  تكن  لم  المحلي  الصعيد  فعلى  المتعدين  التلوث،  لردع  الكافي  القدر  على  لوطنية 

لب فعملت  بشكل خاص.  البحرية  بالبيئة  والعاملين على الاضرار  بشكل عام  للبيئة  نان  والمستغلين 

ال لوضع  الدول  مع  تعاونها  خلال  من  البحري  التلوث  من  التقليل  واتباع  على  الاحترازية  تدابير 

الناحي ة الوطنية قامت بفرض قوانين خاصة لمعالجة  الاجراءات اللازمة وخطط الطوارئ، أما من 

المشاكل  الضرر البيئي الهائل في النصف الثاني من القرن المنصرم أسست المراكز العلمية لدارسة  

وعية البيئية بالتعاون مع البلديات البيئية المختلفة عملت على تأسيس جمعيات أهلية تهدف إلى الت

 . (3)ومعالجة أسباب التلوث واستحداث وزارة البيئة لحماية البيئة 

 
 ،2009ث البحري،  . دليل البحر الأبيض المتوسط حول التعاون والمساعدة المتبادلة في الاستجابة لحوادث التلو  1

     UNEP (D EP I) / M E D I G. 23/23 Page 396. 
 ،2009يل البحر الأبيض المتوسط حول التعاون والمساعدة المتبادلة في الاستجابة لحوادث التلوث البحري،  . دل 2

      UNEP (D EP I) / M E D I G. 23/23 Page 397. 
في   ديرية العامة للدراسات والمعلومات، مصلحة الدراسات والأبحاث، تلوث البيئة. الجمهورية اللبنانية، مجلس النواب، الم 3

 .  1لبنان، ص 
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أهم البيئة    من  قانون  تم اصدار  البحار  النفطي في  التلوث  التي عالجت  اللبنانية  الوطنية  القوانين 

ين 2002  لسنة القانون  من  الخامس  الباب  في  عام  بشكل  البيئة  بحماية  يتعلق  حماية  م  على  ص 

إلى الاجراءات الأولية اللازمة للتقليل  الوسائط البيئية من التلوث وحماية الساحل اللبناني بالاضافة  

امة من التلوث في حال وقوعه أو وجود تهديد بوقوعه، كما تضمنت المادة أربعة أهم المبادئ الع

 ادئ:الملزمة سواء للشخص الطبيعي أو المعنوي عام أو خاص ومن هذه المب

بالاستناد  .أ ومناسبة  فعالة  تدابير  باعتماد  يقتضي  والذي  الاحتراز:  المعلومات   مبدأ  إلى 

العلمية وأفضل التقنيات المتاحة والهادفة إلى الوقاية من أي تهديد بضرر محتمل وغير  

 قابل للتصحيح يلحق بالبيئة. 

أفضل التقنيات   مبدأ العمل الوقائي: لكل الأضرار التي تصيب البيئة من خلال استعمال .ب 

 المتوفرة.

التدابير الوقائية ومكافحة مبدأ الملوث يدفع: والذي يقتضي بأن يتحمل الملو  .ج ث تكاليف 

 التلوث وتقليصه. 

كاف  . د  النشاطات  تتفادى  بأن  يقتضي  والذي  البيولوجي:  التنوع  على  الحفاظ  اصابة  مبدأ  ة 

 المكونات المختلفة للتنوع البيولوجي بضرر.

تدهور .ه تفادي  التسبب   مبدأ  النشاطات  كل  تتفادى  بأن  يقتضي  الذي  الطبيعية:  الموارد 

غير والبحر   باضرار  والغابات  والتربة  والهواء  كالماء  الطبيعية  للموارد  للتصحيح  قابلة 

 والأنهار وغيرها. 
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:   .و على  وتنص  القاضي  مشاركة  على    -1مبدأ  الحصول  حق  مواطن  لكل  يكون  أن 

نستنتج من الفقرة  .  (1) للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء  المعلومات المتعلقة بالبيئة وفقاً  

الم هذه  من  للوصول )و(  القرار  صنع  في  المشاركة  للمواطن  تتيح  أنها  أربعة  ادة 

قد  التي  العامة  المشاركة  القائمة على  المناسبة  القضائية  اعلان    للاجراءات  عليها  نص 

المبدأ   في  ع   10ريو  تعالج  البيئة  المسائل  يرى  جميع  والذي  بمشاركة  وجه  أفضل  لى 

   . (2) المواطنين المعنين على المستوى المناسب 

بدأ التعاون: الذي يقتضي بأن تتعاون السلطات العامة والمحلية والمواطنين على حماية  م .ز

 البيئة على كل المستويات. 

يار العرفي في الوسط الريفي الذي يقتضي بوجوب الأخذ بهذا العرف المع   مبدأ أهمية: .ح

 ال انتفاء النص. في ح

لتحكم به في الأوساط البيئية  مبدأ مراقبة التلوث :الذي يهدف إلى الوقاية من التلوث وا .ط

الوسط  في  التلوث  معالجة  تؤدي  لا  بحيث  ونفايات  ونبات  وتربة  وهواء  ماء  من  كافة 

 لتلوث إلى وسط آخر أو التأثير عليه. البيئي إلى انتقال ا

قتصادية كأداة مراقبة وتنظيم من أجل التخلص من كل  مبدأ الاعتماد على المحفزات الا .ي

 خفيف منها وتعزيز سياسة التنمية المستدامة. مصادر التلوث و/ أو الت

ور  مبدأ تقييم الأثر البيئي كوسيلة للتخطيط والدارة من أجل مكافحة مصادر التلوث وتده .ك

 الموارد الطبيعية أو تقليصها أو تصغير حجمها إلى أدنى حد.

 
 .   4المادة  ،2002لبناني، . قانون حماية البيئة ال 1
، واعلان ريو بشأن البيئة والتنمية، 1972. دراسة اعلان مؤتمر الأمم المتحدة بشأن البية البشرية، اعلان استوكهولم،   2

 .  9عداد غونتر هاندل، كلية الحقوق بجامعة تولان، ص ، ا1992
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للبناني مع مراعاة  من القانون ا  1الفقرة    30بنود التي اهتمت بحماية الساحل اللبناني المادة  ومن ال

أحاكم المعاهدات الدولية والأقليمية التي انضم إليها لبنان، يمنع منعاً باتاً كل تصريف أو غمر أو  

 شرة ان:مياه الأقليمية اللبنانية لكل مادة من شأنها بصورة مباشرة أوغير مباحرق في ال

 تمس بصحة الانسان وبالموارد الطبيعية البحرية.  .أ

 ائنات البحرية بما فيها الملاحة وصيد الأسماك والنباتات والطالحب.تؤذي الانشطة والك .ب 

 تفسد نوعية المياه البحرية.  .ج

 .(1) لامكانيات السياحية للبحر والشوطئ اللبنانيةتقلص من القيمة الترفيهية ومن ا . د 

ص : لوزير الأشغال العامة والنقل بالاسناد إلى دراسة الفح1وفي الفقرة    31ة  بينما نجد في الماد 

وأن   التطبيقية  ونصوصه  القانون  لهذا  وفقاً  تتم  التي  البيئي  الأثر  تقييم  دراسة  أو  المبدئي  البيئي 

بالح أو  بالغمر  للتصريف  المياه  يرخص  في  البحرية  الأرض  جوف  وفي  الأقليمة  المياه  في  رق 

تحول دون من هذا القانون وبشرط    30مواد لا تنتج عنها المحاذير المذكورة في المادة  الأقليمية ل

 . (2) أن تسبب العمليات المرخص بها بضرر للبيئة البحرية 

/    88لمرعية ولا سيما القانون رقم  فقرة واحد: مع مراعاة أحكام القوانين والأنظمة ا  44وفي المادة  

تاج أو استخراج أو تحويل أو تسويق أو نقل أو حيازة أو  يخضع استيراد أو ان   1988تاريخ    64

لمواد الكيميائية الضارة و/ أو الخطر التي بسبب تركيبتها وطبيعتها وآثارها ولا  استعمال أو اتلاف ا

أو قد  السامة أو الاشعاعية أو كميتها تشكل  العاميتين    سيما  تشكل خطر على الصحة والسلامة 

سبق يمنح ضمن شروط تحدد بمرسوم تتخذ في مجلس الوزراء بناءاً  وعلى البيئة عامة، لتصريح م

 .(3) ن وزير البيئة والوزراء المختصين ولمراقبة وزارة البيئةعلى اقتراح م

 
 . 30بناني، المادة . قانون البيئة الل 1
   .31ي، المادة . قانون البيئة اللبنان  2
 . 44. قانون البيئة اللبناني، المادة  3
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تسول له نفسه للعبث بالبيئة    قامت الحكومة اللبنانية بوضع عقوبات رادعة لتشكل بها سداً أمام من

تاريخ    64/   88نصت: مع مراعاة أحاكم القانون رقم    59والقيام بالضرر والتلوث حيث أن المادة  

بالحبس من    1988 لبنانية أو  يعاقب  شهر إلى سنة وبالغرامة من مليوني إلى عشرة ملايين ليرة 

ونصوص القانون  هذا  أحكام  يخالف  من  كل  العقوبتين  هاتين  بحماية  باحدى  المتعلقة  التطبيقية  ه 

أو الأرضية وجوف الأرض وفي حال تكرار النشاط تضاعف    البيئة الهوائية أو البحرية أو المائية

 .(1) العقوبة

مق المادة  فيعود  عليه  نصت  كما  للبيئة  الوطني  الصندوق  إلى  الغرامات  مجموع   65دار  يعود 

بأحكام هذا   بها عملًا  المقضي  والتعويضات  الصندوق الغرامات  إلى  التطبيقية  القانون ونصوصه 

ال لوزير  ويحق  للبيئة.  ألا الوطني  سرط  والمتضرر  البيئة  على  المعتدى  بين  التسوية  باجراء  بيئة 

يحق لوزير البيئة اجراء مصالحة على    66و أكثر من قيمة الغرامة كما في نص المادة  تكون أقل أ

الاضرار التي تصيب البيئة تطبيقاً لأحكام هذا  الغارامات وعلى التعويضات التي يحكم بها بشأن  

 .(2)لا تتناول التسوية أكثر من نصف قيمة الغرامة أو التعويض   القانون ونصوصه شرط أن

التشريع لسنة  هذه  اللبناني  البيئي  للتشريع  المستحدثة  القوانين  من  كانت  رقم  2002ات    444م 

البحرية   البيئة  التي شهدتها  الاعتداءات  بعد  والتي عملت على تطوير  وخاصة  الأخيرة  الآونة  في 

وبة على منتهك البيئة والتزام لبنان بالمعاهدات الدولية لاعتبار حماية  النصوص القديمة وتشديد العق

بيئة جزء من النظام العام. والجدير بالذكر أن معظم هذه المراسيم غير مطبقة فالبعض منها عبارة  ال

بع تطبيقه  يتم  ولم  مدون  قانون  القانونية  عن  الأهمية  ادراك  وعدم  الاهمال  إلى  السبب  ويرجع  د 

الدارية لمسؤولين وغياب الدارة السياسية ومعنى آخر بأن السبب يعود لعدم القدرة و وصلاحيات ا

 
 .  59. قانون البيئة اللبناني، المادة  1
 . 66. قانون البيئة اللبناني، المادة  2
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والحاجة لوجود كادر بشري مختص لتطبيقها. ومن أهم المراسيم التي لم يتم تطبيقها انشاء صندوق 

لتطبيق البيئة مالياً وذلك لأن    وطني يهدف للاشراف  المبادرات والنشاطات  وتمويل الاجراء ودعم 

 .(1) ماليةلدولة لا تتجه نحو تخصيص واردات لمصروفات معينة أو لعدم قدرة الوزارات الا

كما تم ذكره سابقاً بخصوص تقييم الأثر البيئي لممارسة الأنشطة الخاصة والعامة إلا أنه يتم تقديم  

و خاطئة  المصلحة العامة والتي يتم التقديم من خلالها تقارير للدولة مزورة أ المصلحة الخاصة على

 . (2) مما يخالف الأساس البيئي القائم عليه المحافظة على البيئة

 
 الح السياسية وضعف الارادة. رمين، قانون حماية البيئة في لبنان، مقال بعنوان تشريع رمزي يتخبط بين مص. السباعي ني  1
 .  29/8/2014لأثر البيئي، براءة الذمة من الوزارة لتدمير البيئة اللبنانية؟ نشرة قارير نقييم ا. علوش علي، ت  2
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جهود المملكة الأردنية الهاشمية للحماية من التلوث النفطي في  المبحث الثاني:
 خليج العقبة 

وعة من المعاهدات الدولية التي سعت للحد من التلوث قامت حكومة المملكة بالمصادقة على مجم

والاستجا  العقبة النفطي  لمنطقة  البحرية  البيئة  تواجه  التي  وللتحديات  الحديثة  للمستجدات    بة 

المستوى   على  معالجتها  فتم  عامة  للبيئة  الناظمة  القواعد  من  تعتبر  والتي  الخالصة  الاقتصادية 

الأخير  العقود  وفي  والدولي  أهم  الأقليمي  سنتناول  المبحث  هذا  وفي  الوطني  القانون  تطوير  تم  ة 

سنعرض الدولية التي شاركت فيها المملكة ضمن المطلب الأول أما في المطلب الثاني  الاتفاقيات  

 التشريعات الوطنية للحد من التلوث النفطي.

العقبة خليج  حماية  في  المملكة  إليها  المنظمة  الدولية  التفاقيات  الأول:  التلوث    المطلب  من 
 النفطي

سن تشريعات خاصة لحماية البيئة إعادة النظر    ان تطور نظام الحياة أدى إلى ازدياد التلوث الذي

بقة التي لم تكن كافية للانسجام والتناسق مع الوقت الراهن وما ظهر  في التشريعات والقوانين السا 

   من ملوثات مستحدثة وعدم قدرة القوانين القديمة على معالجتها.

مع الدول الشقيقة والتي تلعب دور    يات الدولية التي يقوم بابرامهاقللملكة دور فعال في ابرام الاتفا

والتعاون  والاصلاح  الجوار  سياسة  في  للاتحاد    مهم  المنظمة  الدولة  أوائل  من  وتعتبر  البيئي 

اعتمادها  و الأور  تم  التي  التنفيذ  1997بي  حيز  ودخلت  حماية2002م  على  والمحتوية  البيئة    م 

الت ومنع  المستدامة  التنمية  وتحقيق  التصحر  ومكافحة  واستخدام  البحرية  والصناعي  الزراعي  لوث 

 . (1) رة البيئةالأدوات المتقدمة التكنولوجية لحماية وإدا

 
 .   Amman net.netم، الموقع الالكتروني: 2011بيئية . تقرير حالة البيئة في الأردن، السياسات والإدارة ال 1
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الها  الأردنية  المملكة  المتعلقة شقامت  الدولية  والاتفاقيات  المعاهدات  أغلب  على  بالمصادقة  مية 

ونية وطنية  أن يتم تحويل هذه الاتفاقيات أو المبادئ الواردة فيها إلى نصوص قانبالبيئة ومن المهم  

 : مع تلك المعاهدات ومن أهمها

م التي حثت على التعاون بين الدول والسيطرة على  1982ر  اتفاقية جدة لحماية البحر الأحم -

ع التوقيع  وتم  والدارية  العلمية  المساعدة  وتقديم  الأحمر  البحر  في  المملكة التلوث  في  ليها 

تحوي منها  الأساسي  والهدف  جدة  في  السعودية  لتطوير العربية  فعلي  لواقع  الاتفاقية  بنود  ل 

وتتض الساحلية  المناطق  على  من والمحافظة  التلوث  لمكافحة  بروتوكول خاص  الاتفاقية  من 

الاس تعزيز  أي  الطارئة  الحالات  في  الموقعة  للدول  الأقليمي  والتعاون  الخطرة  تجابة  المواد 

أو تهديد بحصول التسرب    الفورية في حالة حدوث تسرب نفطي وما ينتج عنها من آثار سلبية

 .(1) ت وأولية الحاجة لاجراءات التعاون في مثل هذه الحالا

( والتي تضمنت  Marpalومن الاتفاقيات الأخرى التي انضمت إليها المملكة اتفاقية ماربول )  -

على المواد   2من الفقرة    2عن السفن فقد نصت المادة    عدة مواد من التلوث النفطي الناتج

ادة يمكن أن يسفر ادخالها إلى البحر عن تعريض صحة الانسان للخطر أو  الضارة بأنها م

ار بالموارد الحية والحياة البحرية أو اتلاف المرافق الاستجمامية أو عرقلة الاستخدامات الاضر 

. (2) خاضعة للمراقبة بمقتضى الاتفاقية الحالية  المشروعة الأخرى للبحر وهي تشمل أي مادة

من الأطراف المتعاقدة عليها ولا تنطبق على   لسفن الحاملة لعلم أي دولةعلى ا ونطاق تطبيقها

فن الحربية أو المستخدمة لاغراض حكومية غير تجارية ويحظر لأي دولة من الأطراف  الس

بند في الاتف الدارة محددة الاتفاقية للعقوبات بار  اقية وفي حال تم خرقها يجب اخخرق أي 

 
 . learn.net   / RERSGAarchive. Iw، ة للمحافظة على بيئة البحر الأبيض وخليج عدن. الاتفاقية الأقليمي  1
 ، مرجع سابق. 2، فقرة 2. اتفاقية ماربول، المادة  2



113 

 

الخاض الدارة  لقانون  الخرق الخاصة  وقوع  مكان  إلى  ينظر  ولا  السفينة  لها  وتعزيز  (1) عة   .

بي فيما  وارسال التعاون  البحر  في  يقع  حادث  أي  عن  التقارير  وتقديم  التفتيش  وعمل  نها 

املة بالنصوص والقوانين  تتضمن المعلومات الش  11المعلومات للمنظمة كما ورد في المادة  

بالعمل بناء السفينة الناقلة للمواد الضارة وفي حال   واللوائح والوكالات الغير الحكومية المخولة

ا تتقدم  الحادث  خلال  وقوع  من  يمكن  إذ  المنظمة  إلى  النتائج  وارسال  التحقيق  باجراء  لدولة 

 .(2) النتائج العمل على تطوير الاتفاقية

لندن   - منها حماية  م ل1972اتفاقية  الأساسية  فالغاية  الخطرة  المواد  أو  النفايات  منع تصريف 

مواد الضارة من  الانسان والبيئة البحرية خصوصاً والرغبة في القضاء على التلوث البحري بال

السفن سواء قصداً أو من غير قصد أو نتيجة للاهمال. لتحقيق الغرض من الاتفاقية تم وضع  

حد من التلوث بالزيت أي من خلال تعهد الأطراف بالالتزام ببنود  المواد ذات أبعاد شاملة لل

لنفط في فاقية لمنع التلوث البحري الناشئ عن التصريف أو الحوادث أو عند استكشاف االات

يل تراه مناسباً وذلك قاع البحار وتعزيز التقدم التقني ويحق لأي من دول الأطراف اضافة التعد 

 .(3) بعد نظر المنظمة فيه

يات الدولية وأشملها في م لقانون البحار والتي تعد من أهم الاتفاق1982عتمدت أيضاً اتفاقية وا  -

للتعا وتهدف  أشكاله  بكافة  التلوث  من  البحار  التلوث حماية  من  للحد  الفعلية  والمساهمة  ون 

وتشجيع استخدام البحار والمحيطات في الأغراض السلمية واستخدام مواردها والمحافظة عليها  

 . (4) ن خلال تطبيقها تهصان العلاقات الودية بين الدول الأطرافوم

 
 .   3، ص  1973. اتفاقية ماربول،  1
 . 11. اتفاقية ماربول، المادة  2
 .  WWW.almeezan.qaم، الموقع الالكتروني، 1972. اتفاقية لندن،  3
م، دكتور محمد حافظ غانم، معهد الدراسات العربية العالية، جامعة الدول  1960القانوني للبحار،    رات عن النظام . محاض 4

 . 121العربية، ص 
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التصادم  اتفاق - منع  عام  1972ية  التنفيذ  حيز  ودخولها  لهذه1977م  تعديل  آخر  وكان   م 

م وقد نظمت هذه الاتفاقية اللوائح الدولية لمنع التصادم عدة مواد للحفاظ 2003الاتفاقية عام  

دولة ويحق لأي  البحرية  السلامة  وتصبح   على  بها  الدخول  المتحدة  الأمم  أعضاء  دول  من 

وت بالاتفاقية  لتعديل طرفاً  الأطراف  لدول  الحق  وتمنح  عليها  المصادقة  تاريخ  من  نافذة  كون 

الاتفاقية بموافقة الأغلبية وتنطبق هذه الاتفاقية على كل السفن في أعالي البحار وفي كل  مواد  

عملت على تنظيم الاشارات الضوئية والأشكال أو    المياه المتصلة بها الصالحة للبحورة حيث 

السفن وتجنب التصادم الذي يمكن أن ينجم عنه تلوث نفطي أو غيره من  المواقع لتنظيم سير  

 .(1)الضارةالمواد 

الجوار   سياسة  تعاون ضمن  لاقرار خطة  البيئة  وزارة  السباقة من خلال  الدول  من  المملكة  تعتبر 

م والتي تشكل الطار المتكامل للتعاون الدولي  2020اص بمبادرة آفاق  الأوربية وتطوير العمل الخ

 والأقليمي والانجازات التي حققتها المملكة ضمن التعاون البيئي.

 ثاني: أهم الجهود الوطنية في حماية خليج العقبة من التلوث:المطلب ال

العقبة   خليج  ا  180يمتد  الأحمر  للبحر  الشمالي  الساحل  على  متراً  حتى مضيق  كيلو  يمتد  لذي 

كيلو متر ويصل إلى أقصى عمق له    18  تيران جنوباً ويصل عرض البحر في خليج العقبة إلى

حوالي   من    1830إلى  العديد  جراء  من متراً  للكثير  تتعرض  أصبحت  عليه  المقامة  النشاطات 

الاجراءات  وضع  إلى  المسؤولة  المختصة  الجهات  عملة  البواخر  حركة  إلى  إضافة    الملوثات 

 . (2) لمياه الأقليمية الأردنيةوالشروط الواجب اتخاذها لمرو السفن للمحافظة على البيئة لدخولها ا

 
 م .  1972. اتفاقية منع التصادم،  1
2  .WWW. Addaustour.com . 
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العقب لخليج  الملوثة  الرئيسية  المصادر  تؤم  ومن  التي  الصهاريج  عن  الناتجة  المتسربة  الزيوت  ة 

ن مهام المراقبون  الميناء أثناء التفريغ الحمولة حيث تعمل السلطة على مراقبة وتفتيش السفن وهي م 

 في الاتفاقيات الدولية. على البواخر وتطبيقها للشروط والمقاييس الموضوعة 

التلو  من  للحماية  خاص  باهتمام  العقبة  خليج  ذات ويحظى  البحار  من  تعتبر  لانها  بالزيت  ث 

الحساسية الخاصة لاحتوائها على ثروة بحرية ضخمة من حيث المرجان والأسماك النادرة والجدير 

 لمحيطة.الذكر أن هذه الحماية ليست فقط على خليج العقبة وإنما تشمل الدول اب

ظيمه وفق المستجدات م فتم تن2006م أصدرت القانون المؤقت وصادقت عليه عام 2003في عام 

الحديثة للمحافظة على البيئة من التدهور بشكل عام والبيئة البحرية بشكل خاص، وتنفيذ اجراءته  

مختصة لتحقيق  البيئة وهي الجهة المسؤولة عن حماية البيئة بالتعاون مع الجهات ال  من ناحية وزارة

المادة   فقد نصت  البيئة  والحفاظ على  المقررة  ا  5الأهداف  والأقليمي  على  والعربي  الدولي  لتعاون 

 . (1)للمحافظة على عناصر البيئة

  8والانسان كما في نص المادة    كما عملت الوزارة على تحديد المواد الضارة تحدث ضرراً بالبيئة

يحظر تحت طائلة المسؤولية القانونية القاء أي مادة ملوثة  وهو: )مع مراعاة أحكام أي تشريع آخر  

بالبيئة ضارة  الحدود   أو  ضمن  الشاطئ  منطقة  على  أو  للممكلة  الأقليمة  المياه  في  البحرية 

 .(2)الغاية(  والمسافات التي يحددها الوزير بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه

 تضمنت:  ،لبحر الأقليميالعقوبة المقررة بحق ممارس النشاط في ا 9ة وفي الماد 

سنوات أو بغرامة لا تقل عن عشرة  يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث   .أ

آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين ربان الباخرة أو السفينة أو الناقلة أو المركب التي تم  

 
 .  5م، المادة   2006. قانون حماية البيئة الأردني،  1
 .   8لمادة م، ا 2006دني،. قانون حماية البيئة الأر 2
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الأقر ط المياه  القاؤها في  أو  تفريغها  أو  ملوثة  منها مواد  أي  أو سكب  أو  ح  للمملكة  ليمية 

 منطقة الشاطئ. 

ها في الفقرة أ من هذه المادة بإزالتها على  يلتزم أي من يرتكب المخالفات المنصوص علي .ب 

  و % من كلفة الزالة بدل نفقات إدارية ويتم حجز الباخرة أ25نفقة المخالف مضاف إليها  

 .(1) المترتبة عليهالسفينة أو المركب بكامل محتويات أي منها إلى أن يتم دفع المبالغ 

الفقرة  خطورة تخزين المواد الخطرة سواء ا  11كما أضافت المادة   -   1لصلبة أو السائلة في أ 

يحظر طرح أي من المواد الضارة بسلامة البيئة أو تصريفها أو تجميعها سواء أكانت صلبة 

ين اي من  يمنع تخز   2و غازية أو مشعة أو حرارية في مصادر المياه. وفي الفقرة  أأو سائلة  

من الحدود الآمنة التي  على مقربة من مصادر المياه ض  1المواد الضارة التي ورد ذكرها في  

يحددها الوزير بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية وبحيث يشمل حماية الأحواض المائية في  

 .(2) نسيق مع الجهات ذات العلاقةتالمملكة وذلك بال

 : حريةالمبذولة لحماية البيئة البالجهود 

البحري  المناطق  وإدارة  البحرية  البيئة  لحماية  الملكية  الجمعية  تسميتها  عملت  تم  محمية  تأسيس  ة 

بمنتزه العقبة البحري على الشاطئ الجنوبي وهو عبارة عن شريط ساحلي فالأردن أول دولة تقوم  

من خلالها على الحد عة بيئية لاتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة الأمريكية وركزت  جباجراء مرا

الم على  تعمل  والتي  البحرية  المناطق  وحماية  التلوث  والتي  من  بحرية  منطقة  أكبر  على  حافظة 

تحظر ممارسة أي نشاط يؤثر عليها من غير تصريح خطي من إدارة المنتزه لضمان استدامة البيئة  

 
 .    9م، المادة  2006. قانون حماية البيئة الأردني، 1
 .   11م، المادة  2006.قانون حماية البيئة الأردني،  2
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ات مرجانية متميزة بتنوعها  حرية ويتم استخدام هذه المنطقة للبحث العلمي والذي تتواجد فيه تجمعبال

 .(1)الحيوي 

ة تم عمل خطة متكاملة للحفاظ على المنطقة الساحلية لخليج  وفي مركز الأمير حمزة لحماية البيئ 

الـ   برنامج  من  بدعم  ا  USAIDالعقبة  المناطق  لدارة  الأمريكية  لسنة  لالوكالة  م  2018ساحلية 

الوحي الساحلية  المنطقة  العقبة  منطقة  ان  أجل  لاعتبار  ومن  للضغوطات  وتتعرض  الأردن  في  دة 

لى من خلال مديرياتها المختلفة رعاية وإدارة الجوانب البيئة  مواجهتها تم انشاء مفوضية خاصة تتو 

 .  (2) للمشاريع المختلفة والحد من التبعيات السلبية لهذه المشاريع

البحرية باقرار جزاءات  لحماية ولعدم وجود رقابة بيئية صارمة قامت الجمعية الملكية لحماية البيئة  

التلوث  من  البحرية  ا  البيئة  على  حماية  والمحافظة  نظام  ووضع  التدهور  من  المرجانية  لشعاب 

ال الثوابت  أحد  ومن  الطبيعي  التوزان  على  سلباً  تؤثر  التي  القوارب  على  عقوبات  ياسية  سوفرض 

و يمنع بأي شكل من الأشكال  المتبعة في العقبة للحد من التلوث الساحلي التصريف الصفري وه 

ووضعت  البحر.  إلى  أخرى  مواد  أو  سوائل  أي  رقم    تصريف  البيئة  لمراقبة    51/  1999نظام 

م استيفاء مبالغ لا تقل عن ستة آلاف دينار ولا  1995لسنة    28من المادة    34بمقتضى المادة  

زالة هذا التلوث. كما  عن خمسة عشر ألف دينار من المسؤول عن تلوث البيئة البحرية مقابل إ   د تزي

 . (3) مصادر المياه من ذات القانون حماية 10تتولى السلطة وفقاً للمادة 
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 الفصل الخامس 

 النتائج والتوصيات 

 الخاتمة:

لتفاقم لا  نظراً  كافي  كسبب  به  الأخذ  يجب  والذي  البحار  نتيجة  هتلوث  بها  الدولي  المجتمع  تمام 

عل فقط  تقتصر  لا  والتي  البحرية  كحرب  للحوداث  لحرب  نتيجة  تكون  وقد  والتصريف  التصادم  ى 

استهدفت  التي  لبنان  في  من    تموز  بالعديد  الاضرار  إلى  وأدت  اللبناني  الساحل  في  النفط  آبار 

نية بعيدة وتجتاز حدود الدولة مالقطاعات. وتعد من أخطر الملوثات وقد تمتد آثارها إلى فترات ز 

المجاورة   الدول  إلى  الضرر  عليها  يتوجب  الواقع  وبذلك  للحدود  العابر  بالتلوث  يعرف  ما  وهو 

 رة.التعويض لكل الدول المتضر 

فقام المجتمع الدولي بتنظيم العديد من الاتفاقيات الدولية لتجنب حدوث التلوث وطرق مكافحته في  

الا أن  ونستنتج  حدوثه.  غير  حال  أو  العمدية  للفعال  نتيجة  للتلوث  الأساسي  المسبب  هو  نسان 

الناتج العمدية   الضرر  كان  إن  النظر  بغض  الأشخاص  بعض  عند  البيئي  الوعي  لغياب    نتيجة 

ضئيلًا أو جسيماً يجب على الانسان المحافظة على البيئة من التلوث لصون حق الحياة للجيال 

 لأساسية للانسان. االقادمة باعتبارها حق من الحقوق 

نواحي الصحة والوقاية والتربية والاقتصاد  هذا الموضوع لا يقتصر فقط لكونه بيئي وإنما هو شامل  

على الدولة التطرق إليه من خلال نشر الوعي البيئي وإيجاد   أي اعتباره موضوع شامل، فالواجب 

عل هو  كم  الحال  واعادة  الامكان  قدر  عليه  للسيطرة  الفعالة  تطرق  يالوسائل  من  الرغم  فعلى  ه 

وانين الوطنية من اجراء التدابير الاحترازية ووضع  المجتمع الدولي من خلال الاتفاقيات الدولية والق
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من هذا الفعل إلا أنها لم تكن كافية فتكمن الرادة الفعلية في إعادة النظر في القوانين الرادعة للحد  

 هذا الموضوع.

 النتائج :

 أنه لم يتوصل إلى التعريف الجامع للتلوث البحري نتيجة لتعدد  لارغم الجهود الدولية إ .1

 مصادره.

تلوث إلا أن معظم  نظراً لوضع الاتفاقيات الدولية للتدابير الوقائية والاحترازية لحوادث ال .2

الدول قد علمت على الأخذ التدابير الاحترازية بعد وقوع الحادثة والتي يجب الأخذ بها قبل 

 وقوع الحادثة.

لية العاملة بر الأردن من أوائل الدول التي عملت على المصادقة على الاتفاقيات الدو ت يع .3

جان والأحياء الطبيعية من  للتقليل من حوادث التلوث وإيجاد الحل الفعلي لها وحماية المر 

التلوث من خلال وضع القوانين الداخلية وايجاد الحلول والتعاون الدولي. ومع ذلك نجد أن  

وضعف    تقصيرهناك   الرادعة  القوانين  تطبيق  عند  الجنائي  القضاء  وتعدد الفي  دارة 

لحد من  وانين الموضوعة ويجب على الدولة الأردنية توفير المعدات الحديثة من أجل االق

الاتفاقيات   قبل  التلوث من  العقبة من  لخليج  الخاصة  الحماية  تعزيز  والعمل على  التلوث 

 القوانين الوطنية ووضع العقوبات الرادعة . بالدولية من خلال دمج الاتفاقيات 

اهتمام الباحثين حيث أخذت التلوث بمنظور عام من غير    المجال البيئي بشكل عام أخذ  .4

ال مسببات  إلى  بالتلوث النظر  خاصة  قوانين  وجود  النادر  من  فنجد  خاص  بشكل  تلوث 

 النفطي. 

ي الكافي للمحافظة على  عالقصور عند بعض الأفراد بمفهوم التلوث نتيجة لعدم وجود الو  .5

 ر التي تلحق بالبيئة. البيئة وعدم وجود قضاء صارم للوقوف أمام الأخطا
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 التوصيات:

المستوى  .1 على  الوقائي  بالمنهج  الأخذ  التلوث    تعزيز  من  للتقليل  الوطني  والمستوى  الدولي 

 النفطي وتحقيق الحماية البيئية. 

ة للنفط والتي قد تسبب بالتلوث وفي حال  لالعمل بأخذ مبلغ مالي احتياطي من البواخر الناق .2

ويض عن الخسائر التي تتعرض لها الدولة والتي تؤدي إلى حدوثه يعود المبلغ للدولة للتع

 تدمير البيئة. 

جهة العم .3 وتوجد  البيئية  القضايا  في  للنظر  البيئية  للشؤون  خاصة  محكمة  انشاء  على  ل 

جميع المواطنين حق إقامة   وتمكين  الاستجابة الفورية بالنظر فيهالاختصاص القضائي ل

 لمجتمع الانساني.دعوى المسؤولية باعتبارها حق مشترك ل

النا .4 للدول  المتقدمة  الدول  ال دعم  العلمية  بالتقنيات  التلوث قبل مية  اكتشاف  تي تعمل على 

 وقوعه وتفعيل خطط الطوارئ للمساعدة للحد من التلوث ولتجنب تجربة الدول المجاورة. 

الفع  عمل الدولة .5 التلوث وايجاد السبب  التقنيات الحديثة لدراسة أسباب وقوع  لي من خلال 

 لحدوثها ولتجنب وقوعها في المستقبل. 

جان .6 لتخصيص  المختصة  المؤسسات  وإقامة دعوة  النفطي  بالتلوث  متعلقة  لدراسة  ب 

 المؤتمرات لزيادة الفهم وتطوير المعرفة لهذا الموضوع.
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